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ـةـــمقدمـــ



مقدمـــــــــة 

أ

أحد الركائز الأساسیة التي تقوم علیها المجتمعات  تعتبر الوظیفة العمومیة 
، لذلك نجد أن معظم الدول تعمل جاهدة من أجل تطویرها ، خاصة مع تطور 

الذي أدى إلى كثرة الموظفین مرمناصب العمل فیها ، الأازدیاد، و اقتصادها
یقومون بتنفیذ لكونهم و ممثلوا المرافق العمومیة لذا فلهم دور هام ید الدولة باعتبارهم

سیاسة الدولة ، و المسؤولین عن تحقیق أهدافها في كافة المجالات .

الدولة و لحسابها قد یرتكب أخطاء باسملا شك أن الموظف وهو یتدخل 
لة ءبواجباته الوظیفیة یستوجب ذلك مساالتي تخلّ تنتج عن إتیانه عملا من الأعمال 

تأدیبیة .

و یحكم عملیة  المساءلة التأدیبیة نظام تأدیبي یتضمن مجموعة القواعد و 
الأحكام التي تبین واجباتهم و تحدد أخطائهم و العقوبات التي توقع علیهم بمعرفة 

.السلطة التأدیبیة المختصة وفق إجراءات تأدیبیة معینة 

أحاطه لة،المساءلذلك فإن الموظف العام الذي یكون عرضة لهذه 
القانوني.المشرع بمجموعة من الضمانات التي تمكنه من الدفاع عن نفسه ومركزه 

التي الأساسیةا البحث لأهمیته الكبیرة المتمثلة في الضمانة تناولنا هذ:أهمیة البحث
تقدمها المعرفة القانونیة للموظف العام اتجاه التعسف المحتمل للإدارة فتجعله في 

ذلك معرفة التعدیلات التي طرأت على بعض إلىوضع آمن و مستقر ، إضافة 
أمر ضروري لحمایة الموظف من تعسف النصوص القانونیة الواجب الإطلاع علیها 

في منصبه .استقرارهالإدارة و ضمان 



مقدمـــــــــة 

ب

و الضمانات ظف العموميإن موضوع التسریح التأدیبي للمو : الموضوعاختیارباب أس
المقررة له في التشریع الجزائري من المواضیع الهامة لیس من الناحیة العلمیة فقط 

قبل التأدیبیة بالإجراءاتهذا الموضوع ارتباطأهمیة عملیة تكمن في ما له من بل ل
، توقیع العقوبة المقررة على الموظف و الضمانات الممنوحة له في الدفاع عن نفسه 

الأطر القانونیة التي تضبط العلاقة اكتشافوبحكم كون الباحث موظفا عاما یرید 
.المختصة التأدیبیةالسلطة بینه وبین 

حول التسریح التأدیبي أثار هذا الموضوع إشكالیة رئسیة :الإشكالیة المطروحة
للموظف العمومي و الضمانات المقررة له في التشریع الجزائري و تتمثل هذه 

في : الإشكالیة

؟ما أثر تسریح الموظف العمومي على مركزه القانوني

إضافة إلى بعض الأسئلة الفرعیة التي یمكن حصرها فیما یلي :

؟ماهي الأخطاء المستوجبة لتسریح الموظف العمومي-
ما هي العقوبات التأدیبیة المقررة للخطأ التأدیبي ؟-
ماهي الإجراءات المتبعة لتسریح الموظف العمومي ؟ -
ماهي الضمانات المقررة للموظف العمومي في مواجهة العقوبة التأدیبیة ؟-

المزج بین قواعد المنهج اتبعنالمعالجة الإشكالیة المطروحة و : المنهج المتبع
الوصفي حیث تبرز هذه الظاهرة القانونیة الموسومة بالتسریح و بین قواعد المنهج 
التحلیلي حیث نقوم بتحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بهذه الظاهرة مع بعض قواعد 

المنهج المقارن بین التشریع القدیم و التشریع الجدید 



مقدمـــــــــة 

ج

هي قلة هذا لصعوبات التي واجهتنا أثناء بحثنا افیما یخص ا مّ أ:صعوبات البحث
، حداثة تجسیدها على أرض الواقع لالقضایا المطروحة  أمام المحاكم الإداریة نظرا 

.ة في هذا المجال تخصصفي المراجع المذلك نقص نوعا ما إلىبالإضافة

یتضمن الأخطاء الفصل الأوللقد عالجنا هذا الموضوع في فصلین ،:خطة البحث
.وفیه تناولنا ى التسریح و العقوبات المقررة لهلإدیبیة المؤدیة أالت

.: مفهوم الخطأ التأدیبي و تمییزه عن الخطأ الجنائيلأول االمبحث 

المقررة للخطأ التأدیبي .التأدیبیةالعقوبات :المبحث الثاني

تناولنا إجراءات التسریح التأدیبي و الضمانات الممنوحة وفي الفصل الثاني
.العقوبة التأدیبیة وفیه تناولناللموظف في مواجهة 

.مراحل الإجراء التأدیبي : المبحث الأول

الضمانات الممنوحة للموظف في مواجهة العقوبة التأدیبیة :المبحث الثاني

.نتائج هذا الموضوعوفي الأخیر نختم بحثنا هذا بخاتمة توضح أهم



: أخطاء الموظف العمومي ول الفصل الأ
ح ــــــــسریى  التّ ــلالمؤدیـــــة إ

اــــــررة لھـــو العقوبات المق
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لخصوصیة ظر، و بالنّ نظیميابع التّ سم بالطّ یتّ ف الذي ظر للمركز القانوني للموظّ نّ بال
هالة لاحترامعّ مانة الفقانونا باعتباره الضّ موظفالأدیبع إلى تفقد عمد المشرّ الجهة التي یتبعها

الي فإن كل إخلال بهذه لواجباته الوظیفیة و حـفاظا على حسن سیر المرفق العام ، و بالتّ 
ومن خلال هذا الفصل سوف ه ، ـة مناسبة لـة تأدیبیـي یسـتوجب عقوبـأ وظیفـــــالواجبات یعد خط

نتطرّق بشيء من التفصیل إلى مفهوم الخطأ التأدیبي وتمیزه عن الخطأ الجنائي ، والعقوبات 
التأدیبیة المقررة له . 

و تمییزه عن الخطأ الجنائي المبحث الأول : مفهوم الخطأ التأدیبي 

بدایة فصیل  في كل جوانبه سم بها الخطأ التأدیبي وجب علینا التّ نظرا للأهمیة التي یتّ 
ضمن الجنائي الخطأالتمییز بینه و بین إلىوصولا التأدیبيالخطأ كان ر بتعریفه مرورا بتحدید أ

المطالب التالیة .

المطلب الأول: تعریف الخطأ التأدیبي 

مصادرها ، فهناك تعاریف هناك عدة تعاریف للخطأ التأدیبي وهي تختلف باختلاف 
تشریعیة و تعاریف قضائیة و تعاریف فقهیة ، و سنستعرض في هذا المطلب عبر ثلاث فروع 

هذه التعاریف تباعا.

06/03تعریف الخطأ التأدیبي في ظل الأمر رقم : الفرع الأول : 

كما یلي:06/03ع الجزائري الخطأ حسب الأمر ف المشرّ عرّ 

الواجبات المهنیة أو مساس بالانضباط و كل خطأ أو مخالفة من طرف " یشكل كل تخل عن 
ف أثناء أو بمناسبة تأدیته لمهامه خطأ مهنیا یعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة دون المساس الموظّ 

.(1)عند الاقتضاء بالمتابعة الجزائیة

ع الجزائري قد:عریف هو أن المشرّ ما یمكن استخلاصه من هذا التّ 

، ج.ر ، ( عدد العام للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون الأساسي ، 2007یولیو 15، المؤرخ في 06/03الأمر رقم : (1)
) .2006یولیو 16الصادرة بتاریخ 46
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معینة من المجتمع لتوقیع الجزاء علیها في حالة ارتكابها لخطأ مهني و هي خص شریحة-
) من نفس الأمر 4فئة الموظفین، باعتبار أن الموظف هو مناط بالتأدیب ، و قد عرفته المادة (

على أنه "یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة و رسم في رتبة في السلم 
سیم هو الإجراء الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبته."ر الإداري ، و یعتبر التّ 

استعمل مصطلح المخالفة التأدیبیة للتعبیر عن الخطأ التأدیبي بدلا من مصطلح الجریمة -
التأدیبیة .

تعریف الفقهاء للخطأ التأدیبيالفرع الثاني :

فعل یؤدیه العامل و ینشأ على أنه كل ف الدكتور فؤاد العطار الخطأ التأدیبي : "لقد عرّ -
".عنه ضرر یمس إدارة الحكم

أما الدكتور عبد الفتاح حسن عرّفه : "على أنه كل تصرف یصدر عن العامل أثناء أداء -
.(1)الوظیفة أو خارجا یؤثر فیها بصورة سلبیة

كما عرّف سلیمان محمد الطماوي الخطأ الوظیفي بأنه : " كلّ فعل أو إمتناع یرتكبه العامل -
(2)وینافي واجبات منصبه " .

تعریف القضاء للخطأ التأدیبيالفرع الثالث : 

ف بواجبات وظیفته، إیجابا أو سلبا، أو إن سبب القرار التأدیبي بوجه عام هو إخلال الموظّ 
ف یخالف الواجبات التي تنص علیها القوانین مة علیه، فكل موظّ إتیانه عملا من الأعمال المحرّ 

نظیمیة العامة أو أوامر الرؤساء في حدود القانون، أو یخرج عن مقتضى الواجب أو القواعد التّ 
قة في أعمال وظیفیة، أو یقصر في تأدیتها بما تتطلبه من حیطة  و دقة و أمانة، أو یخلّ بالثّ 

المشروعة في هذه الوظیفة التي یقوم بها بنفسه إذا كان منوطا به، یرتكب ذنبا إداریا یسوغ 
(3)ه الإدارة إلى توقیع الجزاء علیه بحسب  الأشكال و الأوضاع المرسومة قانونا .تأدیبه فتتج

.52، ص 1991، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، النظام التأدیبي للموظف العام في الجزائرسعید بوشعیر ، (1)
.501، ص 1995العربي ، مصر ، ، دار الفكر )قضاء التأدیب (القضاء الإداري محمد سلیمان الطماوي ، (2)
المحاكم –الجهات الرئاسیة والرقابیة –الجرائم التأدیبیـة الولایـــة والاختصـــــاص ( النیابة الإداریة طنطاوي ، ممدوح (3)

.  329، ص 2003الإسكندریة ،الطبعة الثانیة ،المكتب الجامعي الحدیث ، ، التأدیبیة )
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الخطأ التأدیبيالمطلب الثاني : أركان

ف التأدیبیة نتیجة ارتكابه خطأ یستوجب توقیع العقوبة ، لابد له لتحقیق مسؤولیة الموظّ 
من ارتكاب فعل یُكَوّنِ من شأنه مخالفة الواجبات الوظیفیة المفروضة علیه ، أو كذلك 
المحظورات التي یتعین علیه تجنبها ، ولتحقیق الخطأ التأدیبي یجب توافر ثلاثة أركان أولها 

لمعنوي وثالثهما الركن الشرعي . الركن المادي وثانیهما الركن ا

الركن الشرعي الفرع الأول: 

إن الركن الشرعي للمخالفة التأدیبیة یعني وجود نص قانوني یقرر أنّه فعلا معینا یعد 
أن العقوبة « مؤثما ویترب على مخالفته عقوبة معینة ، بحیث أن المبدأ المسلم به دستوریا : 

العامة في المسؤولیة المبادئ، یعتبر من » بناء على نص شخصیة ولا جریمة ولا عقوبة إلاّ 
التأدیبیة . ولكي یتحقق هذا المبدأ ، فإنّه یتعین أن یحتوي النص القانوني الجزائي أو العقابي 
على شقین ، أولهما شق القاعدة أي ماهیة الفعل المؤثم ، وثانیهما قاعدة الجزاء أو العقوبة 

كان حریصا كل الحرص على عدم نصّیة كافة المخالفات التأدیبيع المحددة له ، إلاّ أن المشرّ 
التأدیبیة حتى لا یحصرها حصرا جامعا أو مانعا ، وكان من شأن هذا المسلك التشریعي 

في الجریمة التأدیبیة إلى شق القاعدة ، إلاّ أن المشرّع تغلب علیها بأن وضع حكما الافتقار
: « 06/03من الأمر 60لمخالفات وذلك بنص المادة عامّا یمكن أن تندرج تحته كافة ا

یشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو مساس بالانضباط وكل خطأ مهنیا ، یعرض مرتكبه 
(1)»لعقوبة تأدیبیة دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعة الجزائیة 

ع یمكن أن توقّ أما فیما یتعلق بالشق الثاني أیضا فالمشرّع نص على كافة الجزاءات التي 
، وجعل لسلطة العقاب الحریة في اختیار الجزاء المناسب للفعل المؤثم خطأعلى الموظف الم

فتوقعه على مرتكبه ، وعلى هذا النحوى یكون للجریمة التأدیبیة  ركن شرعیا كاملا ومتكاملا 
(2)وبدون أي نقص .

.15/07/2006المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، المؤرخ في 06/03من الأمر 60المادة أنظر (1)
.332–331ممدوح طنطاوي ، المرجع السابق ، ص ص (2)
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الركن المادي الفرع الثاني : 

ل الصادر عن الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة وظیفته ، وهو كل فعل أو امتناع عن فع
والذي یشكل الواقعة المادیة التي یستند علیها القرار الإداري ، فالقرار التأدیبي الغیر مسبب أو 

مسبب تسبیبا غامضا ، یكون معیبا بعیب السبب وهو أحد أسباب إلغاء القرار الإداري .

لركن المادي وإلاّ ألغي القرار التأدیبي ، وإلى هذا جنحت فمجلس الدولة الفرنسي یشترط توفّر ا
حیث أنه اتضح من خلال التحقیق بان « :المحكمة العلیا الجزائریة حیث جاء في قرارها 

الإدارة لم تذكر الأفعال المنسوبة إلى الموظف والتي أدّت إلى تحریك الدعوى التأدیبیة ، الأمر 
(1)»ممارسة رقابتها على القرار التأدیبي ... الذي جعل المحكمة غیر قادرة على 

الركن المعنوي الفرع الثالث : 

وهو القصد الذي یتمثل في الفعل الإرادي من الموظف الذي یترتب علیه مساءلة تأدیبیة ، 
جرّاء الإخلال بواجباته الوظیفیة ومقتضیاتها وسواء كان ذلك صادرا عن إرادة آثمة أو حسن 

ولتحدید (2)لغفلة منه أو إهمال ، مما ینبني علیه تصنیف الخطأ في درجة معینة .النیة نتیجة 
مسؤولیة الموظف المخطئ عن مدى الفعل إذا كان إرادي أو غیر إرادي بمراعاة الملابسات 
المحیطة بالواقعة وكذا مركزه القانوني ومؤهلاته وطبیعة عمله ، فلا یسأل الموظف إذا كانت 

تنتفي المسؤولیة التأدیبیة علیه في حالات الضّرورة ، الإكراه المادي أو المعنوي إرادته معیبة ، و 
الفجائي . لقوة القاهرة ، والحادثوا

إلى أن المشرّع الجزائري جمع بین عنصري الإرادة والدوافع التي أدت إلى الإشارةویجب 
(3)الجریمة التأدیبیة .ارتكاب

.29، ص 2004، دار هومة ، الجزائر ، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائريكمال رحماوي ، (1)
، المتعلق بكفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة 11/09/1982المؤرخ في 82/302المرسوم من 70المادة أنظر (2)

بعلاقات العمل الفردیة .
.21كمال رحماوي ، المرجع السابق ، ص (3)
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عند تقدیرها للخطأ نیة الموظف والدوافع التي الاعتبارلذلك فرض على الإدارة أن تأخذ بعین 
بحیث 06/03الأمر من61نصّت علیه المادة الإداري وهذا ما خطأللاقترافهأدّت به إلى 

یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ والظّروف التي 
إرتكب فیها ، ومسؤولیة الموظف المعني ، والنتائج المترتبة على سیر المصلحة وكذا الضرر 
الذي لحق بها أو بالمستفیدین من المرفق العام ، الأمر الذي یجعل من الضرر ركن من أركان 

المخالفة التأدیبیة .

المطلب الثالث : صلة الخطأ التأدیبي بالجریمة الجنائیة 

بین المخالفة التأدیبیة والجریمة الجنائیة ، وتبدو هذه الصلة واضحة هناك صلة تربط 
عند ارتكاب الموظف لأفعال أو تصرفات تشكل مخالفات جنائیة أو تــأدیبیة في آن واحد، كما 

.أن كلا منهما تستقل عن الأخرى في جوانب متعددة

یمة الجنائیة ة التأدیبیة والجر مظاهر الارتباط بین المخالفرع الأول :ـــالف

ا یلــي : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبدو مظاهر الارتباط في م

أن كل من المخالفة التأدیبیة والجریمة الجنائیة تقــوم على أعمال محظورة  یجب تجنبها )1
تحقیقا للمصلحة العامة ، فهي في المخالفة التأدیبیة أعمال وأفعال محظورة على الموظف

بموجب قانون أساسي للوظیفة العمومیة ، وهي في الجرائم الجنائیة محظورة بموجب قانون 
العقوبات .

أن كل من المخالفة التأدیبیة  والجریمة الجنائیة تخضع لإجراءات التحقیق ، وتكفل فیها )2
يددة فمناسب من بین الجزاءات المحالضمانات، كحقوق الدفـــاع ویوقع على مرتكبها الجزاء ال

(1)القانون .

دار الثقافة ، الثاني ، الجزءالأموال العامة )–القرارات الإداریة –القانون الإداري ( الوظیفة العامة ،نواف كنعان (1)
.173، ص 2005، الأردن ،للنشر والتوزیع
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إن ارتكاب الموظف للجریمة الجنائیة والمخالفة التأدیبیة في نفس الوقت، یترتب علیه إلزام )3
السلطات التأدیبیة عند التصدي للمخالفة التأدیبیة بوقف إجراءات المحاكمة، إلى أن یصدر 
الحكم القضائي القطعي في الدعوى الجزائیة المقدمــة ضد الموظف المخالف ، فإذا كان الحكم 

صادر بحق الموظف یتضمن الإدانة والحكم علیه بعقوبة جنائیة أو جنحة مخلة بالشرف یعتبر ال
الموظف معزولا حكما ، أما إذا أدین الموظف جنائیا ولم یجازى بالعزل، فإن السلطة التأدیبیة 

، في هذه الحالة تحرك الإجراءات التأدیبیة  إذا لم تحركها أو تستمر فیها إذا كانت قد أوقفتها
ولها عندئذ مجازاة الموظف تأدیبیا بالجزاء الذي تراه مناسبا ، وفي حالة تبرئة الموظف من 
الشكوى المقدمة ضده فإن ذلك لا یحول دون اتخاذ الإجراءات التأدیبیة بحقه عن المخالفة التي 

ارتكبها وفرض جزاءات تأدیبیة مناسبة علیه .

ءات التأدیبیة ، یعتبر جزاءا لخدمة وهو أشد الجزاف من اإن الجزاء التأدیبي بعزل الموظّ )4
ا للحكم الجنائي ، إذ یترتب على الحكم الجنائي اعتبارا الموظف معزولا حكما ، وفي هذه بعات

الحالة لا یكون هناك مبرر للاستمرار في الإجراءات التأدیبیة، لأن أقصى وأشد الجزاءات 
فرضها على الموظف المخالف وهي العزل قد تحققت .التأدیبیة التي تملك السلطات التأدیبیة 

التأدیبیة عن الجریمة الجنائیة مظــاهر استقلال المخالفة ني :االفرع الث

تستقل المخالفة التأدیبیة عن الجریمة الجنائیة من خلال المظاهر التالیة : 

: الاستقلال من حیث النظام القانوني-1
المخالفات التأدیبیة یخاطب فئة محددة هي فئة الموظفین فالنظــام التأدیبي الذي یحكم 

عند مخالفتها لواجبات الوظیفة الواردة في نظــام العام للوظیفة العمومیة ، في حین أن قانون 
العقوبات الذي یحكم الجرائم الجنائیة یخاطب كل شخص یخرج على قواعد المجتمع وفیما تنهي 

(1)عنه القوانین العقابیة .

.175–174، ص ص السابقنواف كنعان ، المرجع (1)
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: ستقلال من حیث الأفعال المكونة لكل منهماالا-2
إن المخالفة التأدیبیة لیست محددة على سبیل الحصر، وإنما هي شاملة لكل فعل مخل 
بواجبات الوظیفة وكرامتها ، في حین آن الجرائم الجنائیة محددة على سبیل الحصــر ، تطبیقا 

ذلك فتستقل المخالفة التأدیبیة عن لقاعدة ( لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص ) ، وترتیبا على
التكییف الفعل الذي یشكل مخالفة تأدیبیة أو –الجریمة الجنائیة من حیث الوصف القانوني 

.جریمة جنائیة 

: الاستقلال من حیث الإجراءات-3
فالإجراءات التي تتبع في المخالفات التأدیبیة تخضع لأحكام التأدیب الوارد في النظــام 
الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، في حین آن الإجراءات التي تتبع في الجرائم الجنائیة تخضع 

لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة . 

: الاستقلال من حیث نوع الجزاء والهدف من توقیعه-4
الجزاءات التأدیبیة أخف في تأثیرها من العقوبات الجزائیة التي تصیب الفرد في حیاته إن

اء یمــس المركز الوظیفي للموظف أو حریته، كما أن الهدف من توقیع الجزاء التأدیبي، هو جز 
هو ردع الموظــف المخالف وضمــان سیر المرافق العامة و على من یرتكب مخالفة تأدیبیة 

د في حیاته وهي عقوبة تصیب الفر هدف من توقیع العقوبة الجنائیة في حین أن الد اطرابانتظام و 
(1)هو حمایة أمن المجتمع ونظامه .أو حریته أو ملكیته 

.175سابق ، ص المرجع نفس النواف كنعان ، (1)
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التأدیبيالمبحث الثاني : العقوبات التأدیبیة المقررة للخطأ

إنّ المركز القانوني للموظف العمومي یفرض علیه جملة من الواجبات التي ینبغي علیه 
، تحت طائلة المساءلة التأدیبیة والتي تنتهي بصدور قرار التأدیب الذي یتضمن في احترامها

، غیر أن هذا التصنیف لدرجات رتكبالوظیفي المالغالب عقوبات تختلف تبعا لدرجة الخطأ 
، 06/03كان بموجب الأمر رقم ي والعقوبات التأدیبیة عرف عدّة تعدیلات آخرها الخطأ الوظیف

المتضمن القانون الأساسي العام 06/03وعلیه سنوضح ذلك بالتفصیل قبل صدور الأمر رقم 
.هذا الأمر في المطلب الثاني للوظیفة العمومیة في المطلب الأول ، وبعد صدور 

ام ــــعــــــــاسي الـــــــــــالمتضمن القانون الأس06/03رقم المطلب الأول : قبل صدور الأمر

یةــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــیفة العمــــــــــــــــــــــــــللوظ

بدایة بأوّل تشریع والعقوبة التأدیبیة ،ع الجزائري درجات الخطأ الوظیفي د المشرّ لقد حدّ 
02/06/1966بتاریخ 66/133، وهذا المرسوم الشهیر 1966سنةفي فترة الاستقلال

ت أحكام هذا الأمر ساریة یبقمن نفس السنة ، وقد46الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 
المتضمن القانون 1978أوت 05المؤرخ في 78/12المفعول إلى غایة صدور القانون رقم 

الأساسي العام للعامل لیفرض نفسه كإطار موحد یطبق على جمیع العمال مهما كانت طبیعة 
تطبیق أحكام استحالةسواء أكان اقتصادیا أو إداریا ، غیر أنّه سرعان ما تبین قطاع نشاطهم 

في كل من قطاع هذا القانون بصفة عادیة ، لا سیما وأنّ تنظیم كافة جوانب علاقات العمل 
التنظیمیة الوظیفة العمومیة والقطاع الاقتصادي كان یتطلّب استصدار كم هائل من النصوص 

الأحكام ، وبالرغم من ذلك فقد بقیتلتحدید كیفیات تطبیق أحكام القانون الأساسي العام للعامل 
في المؤسسات والإدارات للعامل ساریة المفعول التشریعیة والتنظیمیة للقانون الأساسي العام 

مارس 23المؤرخ في 85/59المرسوم رقم إصدارالعمومیة طوال سبع سنوات إلى أن تم 
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة بهدف تحدید 1985

عملهم في المؤسسات قواعد القانونیة النموذجیة التي تطبق على العمال الذین یمارسون ال
(1)والإدارات العمومیة .

.13–12، ص ص 2012دار النجاح ، الجزائر ، ، دلیل الموظف والوظیف العمومیةرشید حباني ، (1)
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الــعام للوظــیفة المتضمن القانون الأسـاسي02/06/1966مؤرخ في 66/133أمر رقم : أولا 
(1).على المؤسسات والهیئات العمومیة

المتضمن القانون الأساسي النموذجي 23/03/1985مؤرخ في 85/59المرسوم رقم : ثانیا
(2)لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة .

وهذا ما سنتناوله من خلال فرعین ، الفرع الأول نخصّصه لدرجات الخطأ الوظیفي ، أما الفرع 
.06/03قبل صدور الأمر رقم الثاني فنخصصه لدرجات العقوبة التأدیبیة

06/03رقمقبل صدور الأمرالخطأ الوظیفيدرجات الفرع الأول : 

، فقد أكد البعض تحدید الأخطاء الوظیفیة ز افي الفقه حول جواز أو عدم جو لؤ لقد ثار التسا
، وذهب البعض الأخر إلى القول بعدم جواز على تحدیدها كما هو الحال في الجرائم الجنائیة 

عن الجرائم الجنائیة ، إذ بحكم طبیعتها یستعصى تحدیدها ، وقد أخذ المشرّع لاختلافهاتحدیدها 
إذ حدّدها على سبیل المثال ولیس على (3)الجزائري ومعظم التشریعات الأخرى بالرأي الثاني .

، بالإضافة إلى تصنیفها في بعض القوانین والاكتفاء بتقنینها دون تصنیفها في سبیل الحصر
لك كالآتي وذالبعض الأخر 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على 66/133في مجال الأمر رقم :أولا
المؤسسات والهیئات العمومیة .

كل تقصیر في الواجبات المهنیة «على أنه 17/01الخطأ التأدیبي بنص المادة فرّ فقد عُ 
وكل مس بالطاعة عن قصد ، وكل خطأ یرتكبه الموظف في ممارسة مهامه أو أثناءها یعرضه 

(4)»إلى عقوبة تأدیبیة دون الإخلال ، عند اللزوم بتطبیق قانون العقوبات 

على المؤسسات والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 1966جوان 02المؤرخ في 66/133رقم الأمر (1)
) . 1966سنة 46والهیئات العمومیة ، ج.ر ، ( عدد 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 23/03/1985مؤرخ في 85/59المرسوم رقم (2)
) .1985رجب 02الصادر بتاریخ 46ر ، ( عدد ، ج.العمومیة

.50–49سعید بوشعیر ، المرجع السابق ، ص ص (3)
.66/133الأمر رقم (4)
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في الأمر الأوامر والمراسیم المشرّعة ، فنجد اختلافأنواع الأخطاء التأدیبیة حسب اختلفتو 
، المتضمن القانون العام للوظیفة العامة قد قسّم الأخطاء التأدیبیة إلى نوعین : 66/133

(1)أخطاء من الدرجة الأولى وأخطاء من الدرجة الثانیة .

المتضمن القانون الأساسي النموذجي 23/03/1985مؤرخ في 85/59المرسوم رقم :ثانیا
لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة .

یتعرض العامل للعقوبة الـتأدیبیة دون «على مایلي : 85/59من الأمر 20تنص المادة و 
بواجباته المهنیة إذا صدر منه أي إخلال، إن إقتضى الأمر ، المساس بتطبیق القانون الجزائي 

أو أي مساس صارخ بالانضباط ، أو ارتكاب أيّ خطأ خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه 
(2)»الممارسة 

حسب جسامة الخطأ وخطورته لتكییفه وتقییمه ، الأخطاء التأدیبیة إلى ثلاثة أنواع تسّمقدّ قُ و 
(3)فقا لذلك .و وتدرجت العقوبات التأدیبیة 

06/03قبل صدور الأمر رقم درجات العقوبة التأدیبیةالفرع الثاني :

وصعوبة حصرها ، فإن الأمر على خلاف إذا كان الأمر بالنسبة  للأخطاء الوظیفیة هو تعذر 
ذلك بالنسبة للعقوبات التأدیبیة ، إذ یوجد إتجاه یدعو لتوحید العقوبات التأدیبیة على مستوى 

ینما شعرت الدول المختلفة بأن العقوبة التأدیبیة كثیرا دولي ، ولقد طرحت هذه القضیة للبحث ح
ولقد تأثر المشرع الجزائري بالأفكار ، والتي أضحت تهیمن على دع ، كأداة للرّ تستعمل ما

العقوبة التأدیبیة ولذلك صنّفها المشرع الجزائري إلى درجات ، والتي یختلف عددها وترتیبها من 
(4).قانون لآخر ، تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة 

مذكرة مكملة من متطلبات لنیل شهادة ، »النظام التأدیبي للموظف العام في التشریع الجزائري « عبدالرحمان جدي ، (1)
.14، ص2013–2012إداري ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الماستر في الحقوق ، تخصص قانون 

، المرجع السابق .85/59المرسوم رقم (2)
.12، ص المرجع السابق عبدالرحمان جدي ،(3)
.89كمال رحماوي ، المرجع السابق ، ص (4)
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ظیفة العمومیة على العام للو الأساسيالمتضمن القانون 66/133في مجال الأمر :أولا
وهي كالآتي :إلى درجتین55تم تصنیفها من خلال المادة ، المؤسسات والهیئات العمومیة 

: عقوبات من الدرجة الأولى –أ 

عبارة عن تحذیر وقائي تمارسه الإدارة في مواجهة موظفیها لمنعهم من العودة الإنذار : /1
لتوقیع جزاءات .طاء جدیدة یتعرضون فیها لارتكاب أخمستقلا 

یضم إلى الملف الخاص بالموظف المذنب ./التوبیخ : 2

: عقوبات من الدرجة الثانیة–ب 

/الشطب من قائمة الترقیة : تعني شطب اسم الموظف المعاقب من جدول الترقیات ، وبالتالي 1
حرمانه من الترقیة بالنسبة للسنة التي یكون فیها هذا الجدول نافذ المفعول . 

/التنزیل من درجة واحدة إلى ثلاث درجات .2

/النقل التلقائي .3

/التنزیل في الرتبة .4

على التقاعد تلقائیا .الإحالة/5

الحقوق في المعاش .إلغاء/العزل دون 6

الحقوق في المعاش .إلغاء/العزل مع 7

إلى ذلك یمكن تقریر الاستبعاد المؤقت من الوظائف لمدة لا یمكن أن تزید عن ستة وبالإضافة
، وهو یحرم صاحبه من كل أشهر كعقوبة من الدرجة الثانیة وذلك بصفة رئیسیة أو تكمیلیة 

أما العزل فیمكن أن ینتج عنه ، ضمن الشروط المحددة بمرسوم .المنح العائلیة باستثناءمكافأة 
التوظیف في الإدارات والمصالح والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة ، المنع من

(1)المشار إلیها في المادة الأولى أعلاه .

.، المرجع السابق66/133الأمر رقم (1)
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المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 85/59في مجال المرسوم رقم :ثانیا
من ذات المرسوم في الباب 124، نجد أن المشرّع الجزائري في المادة والإدارات العمومیة 

فات وأنواع العقوبات التي یمكن أن یعاقب یالسابع المعنون بالعقوبات التأدیبیة قد نص على تصن
بها الموظفون العامون تبعا لخطورة الأخطاء التأدیبیة المرتكبة في ثلاث درجات :

:عقوبات الدرجة الأولى–أ 

الشفوي : یتم تبلیغه لفظیا للمعني بالأمر .الإنذار/1

الكتابي : یتم إدراجه في ملف الموظف الخاص به .الإنذار/ 2

/التوبیخ .3

عن العمل من یوم إلى ثلاثة  أیام .الإیقاف/ 4

: عقوبات الدرجة الثانیة –ب 

أیام : وهو توقیع نوع من الحظر القانوني المؤقت 08أیام إلى 04عن العمل من الإیقاف/1
.على الموظف 

ل الترقیة .و /الشطب من جد2

: عقوبات الدرجة الثالثة- جـ 

العمل والإقامة .كان: یتم نقل الموظف مما یترتب علیه تغیر مالإجباريالنقل /1

/التنزیل في الدرجة .2

المسبق والتعویضات .الإشعار/التسریح مع 3

(1)لتعویضات .المسبق ومن غیر االإشعاریح دون /التسر 4

.، المرجع السابق 85/59المرسوم رقم (1)
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من خلال دراسة هذا السلم یمكن القول بأن المشرّع الجزائري قصد وضع نظام تدریجي للعقوبات 
العام ، وهذا یستلزم حتما إقامة درجة الخطأ الذي اقترفه الموظف یأخذ بعین الاعتبار التأدیبیة 

تناسب بین الخطأ والعقوبة .

1966لسنة إن هذا الاتجاه یخالف تماما الوضع الذي كان سائدا في ظل قانون الوظیفة العامة 
حیث صنفت العقوبات إلى درجتین ، وهذا الأمر من شأنه أن یضر بمصالح الموظف العام ، 

العقوبة المناسبة ربما لا تجد من بینها إذ تجد الإدارة نفسها مقیدة بعدد ضئیل من العقوبات 
(1)المقترف .للخطأ

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 06/03المطلب الثاني : بعد صدور الأمر رقم 

عدّة تعدیلات في مجال الوظیف 06/03بموجب الأمر رقم لقد أدخل المشرّع الجزائري 
لك ذلعقوبات التأدیبیة ،ما یتعلق بتحدید وتصنیف الأخطاء الوظیفیة والالعمومي لا سیما في

15المؤرخ في 06/03الأمر حسب النصوص القانونیة الجدیدة هذه سوف یتم التركیز على 
224والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الجدید والمصاغ في 2006جویلیة 

مع محیطها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي بما یكفل منسجمةمادة تضمنت مبادئ عصریة 
الاستئناس عن إلى مكانة الوظیفة العمومیة ودورها في المجتمع فضلا الاعتبارإعادة 

بالنصوص القانونیة القدیمة التي أصبحت غیر قادرة على مواكبة الحقائق الجدیدة السائدة في 
الإدارة العمومیة ، وكذا التحولات العمیقة السیاسیة والمؤسساتیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي 

وعلیه سنتناول درجات الخطأ الوظیفي في الفرع الأول ، (2)السنوات الأخیرة عرفتها البلاد في
ودرجات العقوبات التأدیبیة في الفرع الثاني وذك كالآتي :

06/03الفرع الأول : درجات الخطأ الوظیفي في ظل الأمر رقم 

ا مع تعریف الأخطاء المهنیة وتحدیدهنجد المشرّع یحاول 06/03ففي مجال الأمر رقم 
:(3)وذلك كالآتي 177تصنیفها إلى أربعة درجات حسب المادة 

.91المرجع السابق ، ص ،كمال رحماوي (1)
.14ص المرجع السابق ، رشید حباني ،(2)
.06/03من الأمر رقم 179،180،181،182،184، 178، 177المواد : أنظر (3)
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بالسیر الحسن وهي كل إخلال بالانضباط العام یمكن أن یمس : أخطاء من الدرجة الأولى–أ 
للمصالح .

بـ :وتتمثل في الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف : أخطاء من الدرجة الثانیة–ب 

بأمن المستخدمین و/أو أملاك الإدارة .المساس سهوا أو إهمالا -
.180/181بالواجبات القانونیة الأساسیة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین الإخلال-

وتتمثل في : أخطاء من الدرجة الثالثة- جـ 

تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة .-
تأدیة مهامه .إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال-
ون مبرر دفي إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السّلمیة -

مقبول .
.إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة -
لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن المصلحة .تجهیزات أو أملاك الإدارة استعمال-

وتتمثل في : أخطاء من الدرجة الرابعة–د 

من أي طبیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي مقابل تأدیته امتیازاتمن الاستفادة-
خدمة في إطار ممارسة وظیفته .

.أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل ارتكاب-
التي العمومیة ة أو الإدارة سالتسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤس-

الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة .من شأنها 
.إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة -
تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة .-
في المـادتین یها ـــــــــــالجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح غیر تلك المنصوص عل-

(1)هذا الأمر .من 44و43

.06/03الأمر رقم من179،180،181،182،184، 178، 177المواد : أنظر (1)
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06/03الفرع الثاني : درجات العقوبة التأدیبیة في ظل الأمر رقم 

العقوبات 1966العام للوظیفة العمومیة سنة الأساسيفي الوقت الذي صنف فیه القانون 
) درجتین ، والمرسوم المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 2في (التأدیبیة 

نصت أحكام المادة وعلیه ) درجات 3ثلاث (في ، 1985میة الصادر سنة والإدارات العمو 
تصنف العقوبات «على أنه 2006من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لسنة 163

(1).») درجات 4المرتكبة إلى أربعة (الأخطاءسامة جالتأدیبیة حسب 

: عقوبات الدرجة الأولى-أ

/التنبیه .1

الكتابي .الإنذار/2

/التوبیخ .3

: عقوبات الدرجة الثانیة–ب 

) أیام .3) واحد إلى ثلاثة (1/التوقیف عن العمل من یوم (1

/الشطب من قائمة التأهیل .2

:عقوبات الدرجة الثالثة- جـ 

) أیام .8) إلى (4/التوقیف عن العمل من أربعة (1

/التنزیل من درجة إلى درجتین .2

(2)اري .النقل الإجب/3

: عقوبات الدرجة الرابعة–د 

.129المرجع السابق ، ص رشید حباني ،(1)
.06/03من الأمر رقم 163لمادة أنظر ا(2)
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مباشرة ./التنزیل إلى الرتبة السفلى 1

(1)/التسریح .2

مختلف هذه العقوبات ، هو كون أن القانون الأساسي استعراضیبقى أن ما یستوقفنا بعد 
لم یقم في أخر المطاف إلا بإعادة ترتیب وتوزیع العقوبات 2006لعمومیة لسنة االعام للوظیفة

) درجات على نحو یؤدي إلى تطبیق إحدى 4التي كانت مقررة من قبل وتصنیفها في أربعة (
ها في نفس ــیة التي تقابلــطاء المهنـخیة من نفس الدرجة على حالات الأـــــــــالعقوبات التأدیب

ه یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة على درجة جسامة الخطأ ، إضافة إلى ذلك أنّ (2)الدرجة .
، ومسؤولیة الموظف المعني ، والنتائج المترتبة على سیر المصلحة فیها ارتكبتوالظروف التي 

.(3)وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفدین من المرفق العام 

العقوبة التأدیبیة ، فلا یجوز للسلطة اختیارإنّ هذا النّص القانوني الجدید یقید الإدارة عند 
العوامل التي حدّدها القانون الاعتبارالرئاسیة أنّ تقدّر العقوبة التأدیبیة دون الأخذ بعین 

والمتمثلة في : 

درجة جسامة الخطأ .-
الظروف التي أرتكب فیها .-
مسؤولیة الموظف المعني .-
النتائج المترتبة على سیر المصلحة .-
الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفدین من المرفق العام .الضرر-

.06/03الأمر رقم من163المادة أنظر (1)
.131المرجع السابق ، ص رشید حباني ،(2)
.06/03الأمر من 161المادة أنظر (3)
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لطة التي لها صلاحیة دابیر التي یتعین على السّ الإجراءات التأدیبیة هي مجموعة التّ 
وجود إلى، بالإضافة ما رسمه القانون لها وتقدیر العقوبة المناسبة ن إتباعها في حدود یعیالتّ 

وقد عالجنا في و بعدها توقیع العقوبة أضمانات أساسیة یتمتع بها الموظف سواء كانت قبل 
دیبي ، وفي المبحث الثاني ، الأول یتضمن مراحل الإجراء التأمبحثین ضمن هذا الفصل 

. مانات الممنوحة للموظف لمواجهة العقوبة التأدیبیةتناولنا الضّ 

المبحث الأول : مراحل الإجراء التأدیبي 

التي یتعین على ،على وجوب إدراج إجراءات التسریح التأدیبي ع الجزائريالمشرّ صّ ن
.وهذا ما سنتطرق إلیه ن اتباعها في حدود ما رسمه القانون یعیلطة التي لها صلاحیات التّ سّ ال

: السلطة الموقعة للعقوبة التأدیبیةالأولالمطلب 

ص له حق لها المرخّ أو ممثّ سّلطة التي لها صلاحیات التعیین ع الجزائري لللقد منح المشرّ 
أنه لم یترك ممارسة هذا الحق للسلطة الرئاسیة إلاّ خطأتسلیط الجزاء التأدیبي على الموظف الم

وي وحدها وإنما جعل هیئة أخرى تشاركها في ممارسته ، وذلك حسب أهمیة العقوبة التي تن
ع أراد حمایة المرفق من جهة لكن مع توفیر ضمانات فالمشرّ ، ارة تسلیطها على الموظفالإد

. فعالة لحمایة الموظف من جهة أخرى

ممارسة حق التأدیب في مجال العقوبات التأدیبیة وفق درجاتهاالفرع الأول :

التأدیبیة من ع الجزائري قد أطلق ید السلطة الرئاسیة في تسلیط العقوباتنلاحظ أن المشرّ 
، (1)السالف الذكر85/59الدرجة الأولى على أن تكون قراراتها مسببة وهذا ما تضمنه المرسوم 

حیث نص على ضرورة 06/03ثر التعدیل الصادر بموجب الأمر إع كذلك ده المشرّ وهذا ما أكّ 
صلاحیة التعیین " تتخذ السلطة التي لها 165تبریر السلطة المختصة لقرارها وقد نصت المادة 

بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة 
.(2)"من المعني

.85/59من المرسوم 125المادة أنظر (1)

.06/03الأمر من165المادة أنظر (2)
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یرجع ذلك لقلة هذا فلم یلزم تلك السلطة باستشارة أیة هیئة أو التقیید برأي جهة معینة و لو 
. ت أهمیة تلك العقوبا

والرابعة فقد جعلها المشرع من اختصاص اللجان ة لثالثالعقوبات من الدرجة لبالنسبةأما 
المتساویة الأعضاء المنعقدة في شكل مجلس تأدیبي ، وذلك لما قد تلحقه من أضرار تمس 
بالمشوار المهني للموظف خاصة وأنها قد تصل لغایة فصله من منصب عمله ، وبذلك یكون 

والتي تبقى ، متساویة الأعضاء المشرّع قد أناط سلطة إصدار العقوبة التأدیبیة إلى اللجنة 
وحدها المختصة بإبداء الرأي الموافق على العقوبة المقترحة من السلطة الرئاسیة أو أن تقضي 

لطة الرئاسیة وما على السّ ، بالعقوبة التي تقدر أنّها مناسبة للخطأ المقترف من طرف الموظف 
وهذا یطبق على العقوبتین لأعضاءإلاّ إصدار قرارها مطابقا لرأي اللجنة متساویة الكذبعد 

والتي تخضع لنفس الإجراءات المطبقة ، 06/03الثالثة والرابعة التي أستحدثت بموجب الأمر 
المدة المشرّع تقلیص، وقد قرر85/59على العقوبة من الدرجة الثالثة في ظل المرسوم 

المتضمن 85/59وم لطة المختصة للفصل في القضیة من شهرین في ظل المرسالممنوحة للسّ 
یوما في ظل التعدیل الأخیر 45للمؤسسات والإدارات العامة إلى القانون الأساسي العام 

06/03(1).

ن المتساویة الأعضاء واختصاصاتها: تكوین اللجاالفرع الثاني

تتكون هذه اللجان على مستوى الإدارة المركزیة والولایات والمنشآت العامة وذلك بالتساوي 
ویتم تعیین الموظفین الذین ،بین عدد من الموظفین یمثلون الموظفین وعدد آخر یمثل الإدارة

یمثلون الإدارة على مستوى الإدارات المركزیة بقرار الوزیر المختص، من بین المتصرفیین 
. (3)وقد حدد المشرع شروط انتخاب ممثلي الموظفین، (2)الإداریین

.06/03الأمر من165المادة أنظر (1)
ذي یحـــدد إختصاصـــات اللجـــان المتســـاویة الأعضـــاء الـــ14/01/1984فـــي مـــؤرخال84/10مـــن المرســـوم رقـــم 7المـــادة (2)

).1984ینایر 17الصادر بتاریخ 21، ج.ر ، ( عدد وتشكیلها وتنظیمها وعملها 
.84/10من المرسوم رقم 3المادة أنظر (3)
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الانتخابات كل موظف یوجد في إحدى الحالات التالیة:ویمنع من الترشح لهذه 

.الإجازة المرضیة الطویلة المدى-
.(*)یداعــــــــــة على الاستـــــــــــــــــــــــــالإحال-
.صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربــــــــــــــــــــــــــــــــــحال-
.یفــــــل أو توقـــــقوبة تنزیـــــــیه بعــــم علــــــــة من حكـــــــــــــــــــــــــــــحال-

وللجان المتساویة الأعضاء اختصاصات استشاریة وذلك في المسائل الفردیة التي تخص 
فالسلطة الرئاسیة كانت ملزمة باستشارة اللجان المتساویة الأعضاء ,(1)الحیاة المهنیة للموظفین

العقوبات من الدرجة الثانیة  وإلا تعرضت قراراتها التأدیبیة إلى الإلغاء حتى ولو لم في مجال 
.85/59تكن مقیدة بالالتزام برأي هذه الجهة طبقا لمقتضیات المرسوم 

ع موافقة اللجان لى جانب الاختصاصات الاستشاریة التي ذكرناها یشترط الیوم المشرّ إ و 
الثالثة والرابعة وعلى كل التدابیر التي تحمل الطابع التأدیبي التأدیبیة على العقوبات من الدرجة

التالیة:والتي نذكرها في النقاط 

رفض قبول الاستقالة من طرف الإدارة.-
تغییر رتبة الموظف العام أو الدرجات الترقیة.-
التقاعد التلقائي.-
التنزیل.-
العزل مع أو دون الاحتفاظ بحق المعاش.-

المتساویة الأعضاء في شكل هیئة عامة تعرض علیها جمیع القضایا التي وتعمل اللجان 
على المستوى لي ص على مستوى الوزارات والوا، ویترأسها الوزیر المختتهم الموظفین

.(2)المحلي

الاستیداع : تتمثل هذه الوضعیة في إیقاف مؤقت لعلاقة العمل ، وتؤدي إلى توقیف راتب الموظف وكذا حقوقه الأخرى .(*)
.06/03من الأمر 64المادة أنظر (1)
.84/10من المرسوم رقم 11المادةأنظر (2)
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وتجتمع اللجان بطلب من الرئیس أو من الإدارة المعنیة أو بطلب من نصف الموظفین 
أو بطلب من الممثلین الذین یهمهم الأمر, ویتم اتخاذ قرار الذین یمثلون العمال على الأقل

، (1)اللجان بالاقتراع السري بالأغلبیة البسیطة وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس
أعضائها.من¾ولا تعتبر قرارات اللجان شرعیة إلا بحضور 

على وفي حالة عدم الحصول على النصاب القانوني تؤجل القضایا المطروحة 
.(2)اللجان, ویفصل فیها في الجلسة التالیة ولو بحضور نصف أعضائها

مجلس تأدیبي وذلك حینما ترغب السلطة كوتنعقد اللجنة المتساویة الأعضاء كذلك 
یتعین علیها في خطأالرئاسیة تسلیط عقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة وعلى الموظف الم

لمتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي ویتم هذه الحالة عرض القضیة على اللجان ا
، توضح فیه السلطة الرئاسیة الأخطاء المنسوبة للموظف ذلك عن طریق تقریر مسبب

الإداري وكذلك سیرة الموظف قبل ارتكابه المخالفة خطأوالظروف التي أدت إلى ارتكاب ال
یة المعروضة علیه في ل في القضویتعین على المجلس التأدیبي أن یفص، (3)التأدیبیة

ف لا یتعدى شهرین ومن حقه أن یطالب بإجراء تحقیق إضافي إذا رأى بأن المصلحة ظر 
, وعلى رئیس المجلس تحدید ساعة ویوم اجتماع اللجان المتساویة (4)العامة تتطلب ذلك

قبل انعقاده یوما على الأقل 15مدة التي قد تصلالههم بهذالأعضاء وإخطار الموظف المت
، وهذا حسب نص وأن یكون مبلغا به عن طریق البرید الموصى علیه مع وصل استلام

المتضمن القانون العام للوظیفة العامة.06/03من الأمر168ة الماد

وبعد إخطار الموظف وتمكینه في المشاركة في عملیة التحقیق السابق على توقیع الجزاء 
وبعد ، دفاعه تنطلق إجراءات المتابعة التأدیبیةالتأدیبي علیه وتمكینه من أجل معقول لتحضیر

.84/10سوم رقم من المر 14المادة أنظر (1)
.84/10من المرسوم19المادة أنظر (2)
لسنة 46، ج.ر ، ( عدد يـراء التأدیبـــــبالإجمتعلقال02/06/1966الصادر في 66/152من المرسوم 2المادة (3)

1966(
.66/152من المرسوم 3المادة أنظر )4(
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المرحلة الإجرائیة الأولى والمتمثلة أساسا في مرحلة تحدید وتصنیف الخطأ التأدیبي وتكییفه مع 
العقوبة التأدیبیة المقررة له والتعرف على الجهة الموقعة له نتطرق إلى مرحلة المتابعة التأدیبیة.

الإحالة والتحقیق: مرحلة المطلب الأول

عملیة الإحالة على مجلس في فرعین ، الفرع الأول نتعرض فیه لطلبونتناول هذا الم
والفرع الثاني نتناول فیه مرحلة التحقیق . , التأدیب

مرحلة الإحالة أمام مجلس التأدیب:الفرع الأول

وتكییفه مع العقوبة التأدیبیة المقررة له تحرر السلطة يتصنیف الخطأ التأدیبو بعد تحدید 
ي مقرر تأدیباللخطأ لالمرتكب حالة الموظف العامالإداریة التأدیبیة تقریرا معللا بذلك ، وتتولى إ

الرابعة على مجلس التأدیب المختص وهو ما نصت علیه المادة و ة لثله عقوبة من الدرجة الثا
نى من ذلك الموظف العام المرتكب للخطأ التأدیبي المقرر له ویستث,06/03مرمن الأ165

التعیین بقرار مبرر اتتتخذ السلطة التي لها صلاحی«، والثانیة عقوبة من الدرجة الأولى
یة من ــها على توضیحات كتابـــــالعقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة ، بعد حصول

تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة ، المعني
، المجتمعة بقرار مبرر ، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء المختصة 

كمجلس تأدیبي ، والتي یجب أن تبتّ في القضیة المطروحة علیها في أجل لا یتعدى خمسة 
.(1)»بتداءا من تاریخ إخطارها اْ یوما 45ن وأربعی

یترأس المجلس التأدیبي السلطة التي تنصب لدیها الموظف غیر أنه یمكن للرئیس في 
حالة وقوع مانع له أن ینیب عنه ممثل الإدارة الأكثر أقدمیة في أعلى وظیفة حسب الترتیب 

.84/10من المرسوم 11السلمي المادة 

محددة بدقة مع ذكر النصوص القانونیة التي الموظفالمتخذة بشأنالعقوبات أن تكون 
تم الاعتماد علیها أثناء دراستها والبحث فیها.

.06/03من الأمر 165المادة أنظر (1)
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, جمیع المسائل المتعلقة بالتأدیب والداخلة في اختصاصهيلتأدیبامجلس الیعرض رئیس
اجتماعات ، و 84/10من المرسوم 14الأعضاء الحاضرین المادة ةویبدى المجلس رأیه بأغلبی

یجب على الإدارات أن توفر ، و 84/10من المرسوم 15المادة مجلس التأدیب لیست علنیة
للمجالس التأدیبیة جمیع الوسائل المادیة والوثائق والأوراق اللازمة للممارسة مهامها قانونیا.

ر المهني بخصوص جمیععضاء مجلس التأدیب أن یلتزموا باحترام السّ اْ كما یجب على 
لعون علیها بحكم صفتهم ، وكل مخالفة لهذا الواجب یترتب علیه الوقائع والوثائق التي یطّ 

. 84/10من المرسوم 18شكیلة زیادة على عقوبات تأدیبیة طبقا للمادة إبعادهم من التّ 

من 19مادةـــــــــیات الــــــــــترام مقتضـــــــوب واحــــیتعین الالتزام بالنصاب القانوني المطل
.84/10المرسوم 

ري بأغلبیة یبدى مجلس التأدیب رأیه في القضیة التأدیبیة المطروحة علیه بالاقتراع السّ 
الأعضاء الحاضرین ، وفي حالة تعادل الأصوات یتخذ عقوبة تأدیبیة نقل مباشرة عن العقوبة 

المقترحة.

من المرسوم 14كما لا یجوز لرئیسه فرض رأیه علیه، إذا لا ترجیح لصوته طبقا للمادة 
وینظر المجلس في أمر الموظف وفق ما جاء في التقدیر المقدم من طرف السلطة ، 84/10

, كالأوراق المتضمن الأدلة المثبتة لوقوع الخطأ التأدیبي الذي ارتكبه ذلك الموظفالرئاسیة و
لشهود وحتى الرجوع إلى ملف المعنى بالأمر إن اقتضى الأمر وإجراء تحقیق بشأنها أو أقوال ا

.(1)من قبل السلطة الرئاسة

.84/10لمرسوم من ا19، 18، 15، 14المواد أنظر )1(
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مرحلة التحقیق:الفرع الثاني
نحو بلوغ غایته لإظهار الحقیقة وهو إنّ التحقیق الإداري هو إحدى وسائل النظام التأدیبي 

الطرق وأدلة الإثبات من اعترافات ، شهادات ، ما شابه التحقیق القضائي لاعتماده على كافة 
ویتم ذلك كتابة في كل الأحوال ، كما یمكن خلال مراحل التحقیق أن یتم توقیف الموظف 

عها أن یستمر في مزاولة تلك احتیاطیا وذلك لما قد تسند إلیه من تهم جد خطیرة ، لا یصحّ م
الأمر وهو حق طبیعي ممنوح للإدارة تّضحالوظیفة ، ویقتضي الصالح العام إبعاده مؤقتا حتى ی

لموظف من ضمانات وقیود نح لتوقیع العقاب علیه مقابل ما مُ قبل البتّ في أمر الموظف أو 
.على الإدارة حمایة له 

مختلف التشریعات منها التشریع الجزائري ، هالذي تعتمدف الاحتیاطي یوقتلذلك فإنّ ال
وهذا في حال ارتكاب الموظف خطأ جسیم أو إذا رأت الإدارة أن الإبقاء علیه في منصبه من 
شأنه أن یعرقل سیر التحریات الأولیة ، أو یكون سببا في تواطؤ وإتلاف نتائج التحریات وذلك 

العام المتضمن القانون66/133الأمر ، وقد نص هذا التدبیر كل منأثناء مرحلة التحقیق 
المتضمن القانون الأساسي العام لعمال المؤسسات والإدارات 85/59للوظیفة ، وكذا المرسوم 

المتضمن القانون العام للوظیفة العمومیة في 06/03العامة إضافة إلى ما ورد في الأمر 
جسیم ، یمكن أن یؤدي إلى عقوبة من الذي تقرر في حال ارتكاب الموظف خطأ 173المادة 

، على أن الدرجة الرابعة ، تقوم السلطة التي لها صلاحیات التعیین بتوقیفه عن مهامه فورا 
یتقاضى المعني خلال ذلك نصف الراتب الرئیسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي ، وله 

. (1)نسب إلیهأن یسترجع ما خصم من ذلك ویعود لمنصبه في حال تبرئته مما 

.06/03من الأمر 173المادة أنظر )1(
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المداولة وإصدار القرار التأدیبي: مرحلة المطلب الثاني

ثار التي دیبیة ، وأكثرها أهمیة بالنظر للآلة الأخیرة من سلسة الإجراءات التأتعتبر المرح
وهو ما سنحاول توضیحه تنجر عنها ، وما لذلك من انعكاس على المشوار المهني للموظف ،

نتناول في الفرع الأول مرحلة المداولة ، والفرع الثاني نتطرق فیه إلى إصدارفي فرعین ، حیث 
القرار الإداري .العقوبة التأدیبیة التي تمثل

: مرحلة المداولةالفرع الأول

هذه الفترة هي التي ینصرف فیها المجلس التأدیبي للتشاور بعد أن ینتهي من مرحلة 
دخلات والتي تتعلق بالمساءلة التأدیبیة الملاحظات والتّ الاستجوابات والاستماع إلى مختلف 

, فیقترح العقوبة التي یراها تتلاءم والخطأ المرتكب الذي أحیل بموجبه الموظف وملابساتها
للخطأ المقترف من طرف الموظف وطبیعته سواء من حیث المرحلةذهوتختلف ه، خطأالم

الجهة المختصة بإصدار القرار التأدیبي أو بعض الإجراءات اللازمة له :

:بالنسبة للخطأ المهني من الدرجة الأولى والثانیة-

ع الجزائري قد أطلق العنان یتضح أن المشرّ 06/03من الأمر 165لمادة لبالرجوع 
تتخذ السلطة التي ":الدرجة الأولى والثانیة ذلك بنصهفي تسلیط العقوبة منطة الرئاسیةللسل

لها صلاحیة التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة بعد حصولها على 
ع لم یلزم السلطة المخولة بالتأدیب باستشارة ونلاحظ أن المشرّ ،"توضیحات كتابیة من المعنى

یئة ولا یتقید برأي أي جهة معینة ومرد ذلك برأینا كما سبق ذكره قد یرجع إلى قلة أهمیة أي ه
هذا النوع من العقوبات من الدرجة الأولى التي لا تتجاوز التوبیخ وأما عن العقوبات من الدرجة 

من ذلك بالرغم الثانیة فنجد أن هذه الأخیرة شأنها في ذلك شأن العقوبات من الدرجة الأولى ،
.(1)خطورة العقوبات المقررة لمرتكبي أخطاء الدرجة الثانیة

حیث قد تمتد إلى الشطب من جدول التأهیل أو الترقیة وهو ما یمكن اعتباره توسیعا 
لصلاحیات الإدارة في مواجهة الموظف كما سبق الإشارة إلیه.

.06/03الأمر من 165المادة أنظر(1)
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:من الدرجة الثالثة والرابعةةعقوببالنسبة ال-

فقد جعلها المشرّع من اختصاص اللجان متساویة الأعضاء المنعقدة في شكل مجلس 
تأدیبي ، وذلك لما قد تلحقه من أضرار تمس بالمشوار المهني للموظف خاصة وأنها قد تصل 
لغایة فصله من منصب عمله وبذلك یكون المشرّع قد أناط سلطة إصدار العقوبة التأدیبیة للجنة 

والتي تبقى وحدها المختصة بإبداء الرأي الموافق على العقوبة المقترحة متساویة الأعضاء ،
، أو أن تقضي بالعقوبة التي تقدر أنّها مناسبة للخطأ المقترف من طرف على السلطة الرئاسیة 

متساویة قرارها مطابقا لرأي اللجنة إصدار، وما على السلطة الرئاسیة بعدئذ إلاّ الموظف 
ع إلى الدرجات الثلاثة التي نص علیها أضاف المشرّ 06/03الأمر ، وبموجب الأعضاء 
درجة رابعة حیث تضمنت : 85/59المرسوم 

وتقتضي هذه العقوبة حسب تسمیتها تنزیل :عقوبة التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة-أ 
الموظف المخطأ إلى أدنى درجة من سلم الوظیفة .

وتقف هذه العقوبة على قمة سلم العقوبات : سریــــــح التأدیـــــــــــــــــــــــــــــبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت–ب 
التأدیبیة وتعتبر أقصاها حیث ترتب إنهاء علاقة الموظف بوظیفته ، وهي عقوبة مقررة لمواجهة 

، وهنا ، والتي تؤكد عدم صلاحیة هذا الموظف في تلك الوظیفة مة تأدیبیة الجسیالأخطاء ال
.85/59نه المرسوم تنتهي العلاقة بالإدارة وهي على نوعان وفق ما تضمّ 

بالإدارة بعد إشعاره التسریح مع الإشعار المسبق بالتعویضات : وهو إنهاء لعلاقة الموظف –1
التي سوف توقع وذلك مع منحه التعویضات الناتجة وبالعقوبة التأدیبیةالمسبق بخطئه التأدیبي 

عن تسریحه من الوظیفة بما فیها ذات الطابع العائلي .

التسریح دون إشعار المسبق ومن غیر تعویضات : وهو إنهاء لعلاقة الموظف بالإدارة –2
دون إشعاره بخطئه التأدیبي والعقوبة التأدیبیة المقررة له دون منحه التعویضات المترتبة عن 

.(1)تسریحه من الوظیفة بما فیها ذات الطابع العائلي

.85/59لمرسوم من ا124لمادةاأنظر (1)
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لم یمیز بین النوعین من نجد أنّه 06/03وبالنظر إلى التعدیل الحاصل بصدور الأمر 
لكي تصبح للإدارة سلطة تقدیر منح الإشعار أو التعویض من عدمها دون وضع التسریح 

معاییر لذلك ، في انتظار صدور نصوص تنظیمیة لذلك .

من القانون 184فضلا عن العقوبات التأدیبیة المذكورة أعلاه ، نصّ المشرّع من خلال المادة 
لى الموظف ط عالعام للوظیفة العمومیة ، على إجراء العزل والذي من المقرر أن یسلّ الأساسي

.) یوما متتالیة على الأقل دون مبرر مقبول 15الذي یتغیب مدة خمسة عشر (

والفرق بین التسریح والعزل هو أن الأول یترتب نتیجة خطأ مهني من الدرجة الرابعة في ظل 
، أما الثاني فهو نتیجة 85/59من الدرجة الثالثة في ظل المرسوم ، وعقوبة06/03الأمر 

تخلي وإهمال المنصب ، إلاّ أن كلاهما یشتركان في القضاء على الحیاة الوظیفیة للموظف 
لا یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة التسریح «06/03من الأمر 185طبقا لنص المادة 

. (1)العمومیة أو العزل أن یوظف من جدید في الوظیفة

( التسریح )ني: مرحلة إصدار القرار التأدیبيالفرع الثا

لشكلیات یجب مراعاتها في توقیع العقوبة مثل افقو ( التسریح ) یتم صدور القرار التأدیبي 
تاریخ صدور القرار والجهة التي أصدرته والخطأ المنسوب للموظف ، والتكییف الذي تمنحه 
لهذا الخطأ وأخیرا العقوبة المتخذة ، والنصوص القانونیة التي اعتمدت علیها في اتخاذ هذا 

ار المتضمن العقوبة التأدیبیة للمعني في أجل لا القرار التأدیبي ، فلابد من تسبیبه كما یبلغ القر 
.(2)یتعدى ثمانیة أیام من تاریخ اتخاذ القرار

.06/03من الأمر 185أنظر المادة (1)
.06/03من الأمر 172، 169، 168، 167، 165المواد أنظر (2)
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التي ویعتبر التسریح التأدیبي أقصى العقوبات التأدیبیة التي یمكن توقیعها على الموظف 
، ومن خلال هذه العقوبة یفقد صفة الموظف ولا سباب تأدیبیة تؤدي إلى إنهاء العلاقة الوظیفیة 

، وكون هذا الجزاء یتسم بنوع من الخطورة فقد یبقى له مكان في الوظیفة التي كان یشغلها 
أحاطه المشرّع بمجموعة ببعض الضمانات لصالح المتهم .

وكما ذكرنا سابقا فإن التسریح التأدیبي هو من عقوبات الدرجة الرابعة حسب نص المادة
وهي توقع على الموظف لإرتكابه أخطاء من نفس الدرجة والتي 06/03) من الأمر 163( 

) من نفس الأمر : تعتبر على وجه الخصوص أخطاء مهنیة من 181نصّت علیها المادة ( 
الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بمایآتي : 

بیعي أو معنوي مقابل الاستفادة من امتیازات من أیة طبیعة كانت یقدمها له شخص ط–1
تأدیة خدمة في إطار ممارسة وظیفته .

ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل .–2

التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة –3
.التي من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة 

إتلاف الوثائق الإداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة .–4

تزویر الشهادات والمؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف كالترقة .–5

الجمع بین وظیفة یشغلها ونشاط مربح آخر .–6

ویحدث التسریح كذلك في الحالات الآتیة :

حترم الشخص إجراءات الإستقالة لا سیما قبل : أي عندما لا یعند التخلي عن المنصب/ أولا
.(1)الموافقة علیها ، أو عندما یرفض الموظف أداء وظیفته أو العودة إلى منصبه بعد الإجازة 

، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر »تسریح الموظف في المؤسسات والإدارات العمومیة «سمیة جودي ، (1)
.9–8، ص ص 2013- 2012في الحقوق ، تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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: إن التسریح  لعدم اللیاقة الصحیة یعمل به في ظل شروط خاصة عدم اللیاقة البدنیة/ ثانیا
نات الإجتماعیة ، حیث أن الموظف نتیجة وذلك استنادا إلى تشریعات المعاشات والتأمی

لتعرضه لمرض أو حادث فیفصل تلقائیا أو بناءا على طلبه بعد أخذ رأي اللجنة الطبیة واللجنة 
المشتركة .

وفي حالة العجز الكلي یجب النظر في قضیة الموظف إذ یمكنه أن یستفید من معاش التقاعد 
بموجب التأمینات الإجتماعیة .

: إن قیاس قدرات الموظف وطرق إنتاجیته معترف بها في كل الكفاءة المهنیةعدم / ثالثا
الدول حیث یمضي الموظف فترة التربص مقدرة بسنة كاملة خلالها یحكم على قدرته وكفاءته ، 
ففي حال عدم القدرة والكفاءة المهنیة یسرح دون إشعار مسبق أو تعویض وهو تسریح غیر 

.(1)تأدیبي 

.10–9سمیة جودي ، نفس المرجع السابق ، ص ص (1)
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المبحث الثاني : الضمانات الممنوحة للموظف في مواجهة العقوبة التأدیبیة 

، لكونها تؤثر سلبا على و أخطر مكونات النظام التأدیبي عقوبة التأدیبلعل من أهم 
مانات للدفاع عن نفسه سواء قبل ع بسیاج من الضّ المركز القانوني للموظف ، لذا أحاطه المشرّ 

، وهذا ما سنتناوله من خلال المطلبین إذ نتطرق في المطلب الأول اأو بعدهةبع العقو توقی
منات بعد توقیع االضمانات المقررة قبل توقیع العقوبة ، في حین نخصص المطلب الثاني الض

العقوبة .

دیبي) قبل توقیع العقوبة ( القرار التأول: الضمانات المقررةالمطلب الأ 

ة حقوق و التي تعد كضمانة دیبي عدّ في المجال التأن للموظف  العمومي ل القانو لقد خوّ 
لیهخطاء المنسوبة إبالأإخطاره، و ذلك من خلال في هذا المجالالإدارةله في تفادي تعسف 

ذ ما سنتناوله من خلال ثلاثة فروع إ، و هذا دفاعهمعلالاع على ملفه و إنه من الاطّ و تمكّ 
تناول فیه ما الفرع الثاني ن، ألیههم المنسوبة إالموظف بالتّ إخطارالأول ق في الفرع نتطرّ 
فاع المقررة و ذلك لحق في الدّ ، في حین نخصص الفرع الثالث ادیبيلاع على الملف التأالاطّ 
:تيكالآ

هم المنسوبة إلیه خطار الموظف بالتّ الفرع الأول: إ

خطاء المنسوبة إلیه و أن یطّلع غ بالأن یبلّ یحق للموظف الذي تعرض للإجراء التأدیبي أ
ذا ما تنص دیبیة و هیوما من تاریخ تحریك الدعوى التأ) عشر15(على ملفه التأدیبي خلال

یحق «ساسي العام للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون الأ06/03من الأمر 167علیه المادة 
ة إلیه وأن یطّلع على كامل للموظف الذي تعرض إلى إجراء تأدیبي أن یبلّغ بالأخطاء المنسوب

لطة التي لها فالسّ (1).») یوما من تاریخ تحریك الدعوى التأدیبیة 15ملفه التأدیبي في أجل (
عن الخطأ المنسوب للموظف تلتزم عضاءیین بعد إخطار اللجنة متساویة الأصلاحیة التع

(2).جلس التأدیبيمام المأیضا بإخطار الموظف بالأخطاء المنسوبة إلیه و بتاریخ مثوله أ

.06/03مر من الأ167المادة أنظر ) 1(
.127- 126ص ص المرجع السابق ،) سعید بو شعیر ،2(
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جوب تبلیغ الموظف المحال على على و 06/03مر من الأ168ذ أشارت المادة إ
ل قعلى الأ) خمسة عشر یوما 15التأدیب بتاریخ مثوله أمام اللجنة متساویة الأعضاء قبل (

(1).الاستلامبالبرید الموصي علیه مع وصل 

فاع و محاولة حتى یهیئ نفسه للدّ خطار بمثابة ضمان جوهري للموظفهذا الإیعدُّ إذ
مام اللجنة هم المنسوبة إلیه خلال المدة التي تفصل بین الإخطار و بین مثوله أبعاد التّ إ

ن مام هذه اللجنة دون أالموظف أفاستدعاء، یبيدتأس عضاء المجتمعة  كمجلساویة الأالمت
ما حت، سیؤدي لیهالمنسوبة إلاع على الأفعال و فرصة لتهیئة نفسه و الإطّ أه مجال نترك ل

، لذا للموظف الحق في الإطلاع على ملفه التأدیبي لأنه یمثل ضمانة الحكم علیه بعقوبة
.مكفولة له قانونا ولا یحق للإدارة أو أي جهة آحرى أن تحرمه من هذا الحق 

دیبيف التألاع على الملطّ : الإالفرع الثاني

ي أجل فیمكن للموظف المعني بالمتابعة التأدیبیة الإطّلاع على كامل ملفه التأدیبي 
أدیبیة ولا یجوز للجهة الإداریة أن من تاریخ تحریك الدعوى التّ ) یوما ابتداء15خمسة عشر (

أن ، یجب أن یكون إطلاع الموظف على الملف إطلاعا غیر منقوص ترفض طلبه في هذا الشّ 
الأوراق الموجودة بالملف وأن یمنح للموظف وقتا للإطّلاع وذلك حتى یتمكن من یشمل جمیع 
لاع على ملف الدعوى التأدیبیة وما یحتوي علیه من أوراق إحدى یمثل الإطّ (2)تقدیم دفاعه .

بالتهمة المنسوبة إلیه مانات الجوهریة المقرّرة للموظف المتهم إذ لا یكتفي بمجرد إعلامه الضّ 
تمكینه من ابداء دفاعه بصورة كافیة وهو ما لا یتأتى إلاّ بتمكینه من ما یجب إنّ و ا وإحاطته به

ع الجزائري هذا الحق وذلك بتجسیده في ، وقد كفل المشرّ لاع على ملف الدعوى التأدیبیة الإطّ 
یحق للموظف الذي «السالف الذكر ، والتي تقتضي بأنه 06/03من الأمر 167المادة 

أدیبي في التأدیبي أن یبلّغ بالأخطاء المنسوبة إلیه وأن یطّلع على كامل ملفه التّ ض للإجراء تعرّ 
(3)»یوم ابتداء من تحریك الدعوى 15أجل 

.06/03مر من الأ168المادة أنظر (1)
، ص ص 2006رة ، ـــــــــــــــــــــــ، القــاهة ـــــــــــربیــع، دار النهضة الاداریإام ـایة الموظف العـــــحممحمد إبراهیم الدسوقي ، (2)

305–306.
.06/03الأمر من167المادةأنظر (3)
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رالمقرفاع لفرع الثالث : الحق في الدّ ا

وقد یعدّ من المبادئ الدفاع هو حق طبیعي وأساسي مخول لكل موظف متهم إن حق
والحق الذي كفله للموظف في ، وهو الأمر الذي تبنّاه المشرّعالعلیا التي یقوم علیها العدل 

دون أي ضغط أو قید ، وهذا ما تضمّنته بكل حریة ، وبكل وسائل التعبیر فاع عن نفسه الدّ 
وبمجرد إحالة الموظف (1).06/03من الأمر 169والمادة 85/59من المرسوم 129المادة 

، وأن یمنح مدة كافیة اطة الموظف بالتهم الموجهة إلیه یتم إحالمتهم إلى المحاكمة التأدیبیة 
الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیة «هذا ما جاء به الدستور الجزائري أن للدفاع عن نفسه 

، إنّ هذا (2)»والجماعیة ، مضمون و عن الحریات الفردیة عن الحقوق الأساسیة للإنسان 
والعلیا في باعتباره أحد المبادئ الأساسیة النص یظهر لنا حق الدفاع ، ویعتبر ضمانا رئیسیا 

یمكن «على أنه 169نجد أنّه نص في مادته 06/03، وبالرجوع إلى الأمر أي مجتمع 
للموظف تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفویة أو أن یستحضر شهودا ویحق له أن یستعین بمدافع 

.(3)»أو بموظف یختاره بنفسه 

یلي :والموظف في عملیة دفاعه عن نفسه یمكن له تقدیم ما

أولا : ملاحظات كتابیة أو شفویة

عن هذا له إختیار وسیلة التعبیر إذا كان حق الدفاع المقرر لمصلحة الموظف المتهم فإنّ 
على أن یتم تسجیلها في محضر الحق من أجل أن یبرئ أقواله وملاحظاته كتابة أو شفاهة 

مكتوبة تتضمن ما بمذكرات لجلسة تأدیبیة ، ویجوز له ابداء دفاعه الكتابي أو الشفهي مدعّ 
إمكانیة الدفاع .

ثانیا : إستحضار الشهود 

التي أن یطلب من السلطة التأدیبیة سماع شهود تخدم وجوهات النظر من حق الموظف 
محل یدافع عنها سواء كان هؤلاء الشهود موظفین أو مواطنین ممن حضروا الواقعة المادیة 

.06/03الأمر من169والمادة 85/59من المرسوم 129المادة أنظر (1)
.28/11/1996من التعدیل الدستوري ، 33المادة أنظر (2)
.06/03الأمر من169المادة أنظر (3)
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استخلاصأو واستخدامالمتابعة وللمجلس كامل الحق والرأي الحاسم في تقدیر قیمة الشهادة 
.كلیاالدلیل منها أو إسقاطها 

اختیارهبمدافع أو بموظف من الاستعانةثالثا : 

بمدافع مخول یختاره بنفسه من الضمانات الجوهریة التي الاستعانةحق الموظف في 
.وسواء كان هذا المدافع موظف من المحیط الإداري أو محامي یختاره كذلك تقررت لصالحه 

إنّ تولي المدافع الذي یختاره الموظف في الغالب یكون مؤهل لذلك ، وله دور هام في 
، فإن له دور لا یقل أهمیة في مساعدة السلطة الاتهامفنیده لأدلة عنه وذلك بتالاتهامدفع 

ولاشك كذلك في (1)وذلك حینما یبذل جهودا صادقة في القضیة .في كشف الحقیقة التأدیبیة 
وازن بین سلطة العقاب وحق لطة التأدیبیة لتك الجهود ، وهو ما خلق نوع من التّ السّ ةاجح

الحقیقة لكي یكون القرار التأدیبي ذو مصداقیة وفاعلیة ، هدفه الدفاع في سبیل البحث عن 
ه وفي حالة تغیب الموظف المتهم بسبب قوة قاهرة رغم أنّ قیق العدالة وخدمة الصالح العام ، تح
له أمام المجلس التأدیبي شرط أن یبرر یمثّ لفع له امدوتسلیم ذلك له أن یختاراستدعائهتم 

(2).غیابه بمبرر قوي ودلیل قاطع 

سبق نجد أنّ حق الدفاع حق مكفول دستوریا وقانونیا وهو حق طبیعي لكل ومن خلال ما
عن إثبات براءته عب أن یكون إنسانا عاجزا لا یجوز إغفالها فمن الصّ متهم وضمانة أساسیة 

استعانةسواء كتابة أو شفاهة أو فرصة له للتعبیر عن وجهة نظره لذا لابد من سماعه وإتاحة ال
فإنّ الإدارة شهود لصالحه ، وفضلا عن ذلكاستدعاءمن مدافع یعینه والموافقة عند طلبه 

خاصة بالقضیة ، كما أنه أن تقبل أي وثیقة كتابیة تتضمن معلومات أوجب علیها المشرّع 
كأن یكون الدفاع ه فيكان ما یحول دون مباشرة حقإعطاء الموظف آجالا كافیة إذایفترض 

(3).في حالة مرض شدید 

، بدون دار نشر ، مصر ، في التحقیق الإداري والمحاكمة التأدیبیةالتأدیبیةالضمانات المنعم ، العزیز عبدخلیفة عبد(1)
.224–212، ص ص 2003

.06/03الأمر من162المادة أنظر (2)
.06/03الأمر من168المادة أنظر (3)
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مانات المقررة بعد توقیع العقوبة ضّ المطلب الثاني : ال

أهم ضمانات الحق على توقیع الجزاء التأدیبي الطعن في القرارات التأدیبیة ، فعندما من
عن نفسه ، ومع ذلك توقّع علیه الاتهامیستنفذ الموظف المتهم ما كفل له من سبل لدفع 

أو رئیسه تقدیم تظلم ضد القرار السابق لدى مصدر القرار العقوبة ، فلا یكون بوسعه سوى 
وهذا ما م طعنا أمام الجهات القضائیة المختصة أو أن یقدّ م الإداري بالتظلّ وهذا ما یسمى 
یمكن للموظف محل عقوبة تأدیبیة من الدرجة «06/03من الأمر 175تضمّنته المادة 

المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من الثالثة والرابعة أن یقدّم تظلّما أمام لجنة الطعن 
»(1)تاریخ تبلیغ القرار 

م الإداري (الطعن الإداري)الفرع الأول : التظلّ 

ره ما تقرّ م الإداري في المجال التأدیبي هو وسیلة كفلها القانون للمتهم لمواجهة التظلّ 
من جزاءات یعتقد في عدم مشروعیتها ، و یلتمس فیه أن تعید الإدارة النظر في هالإدارة ضد

صدر وهو طریق یسلكه من حب أو التعدیل ،بالسّ يمركزه القانونبلحق الضّررقرارها الذي أ
العبءم الإداري هو تخفیف وهدف التظلّ ، عن فیه قضائیالى الطّ إضده قرار الجزاء قبل لجوءه  

م أن فقد ترى الإدارة بعد فحص التظلّ زاع ،سویة الودیة للنّ عن المحاكم و إتاحة الفرصة للتّ 
لىإتعدیل للقرار الذي أصدرته وهذا یؤدي من سحب  أومقدمه على حق فتجیبه على طلبه ،

الإدارة عن ویبعدر الكثیر من الوقت و الجهد الذي یوفّ رالأم،بدایتهاالخصومة في إنهاء
لى القضاء حیث یحصل عن اللجوء إهم و یغني المتّ ،خول في خصومة لا طائل من ورائهاالد

(2).سهلةبوسیلة على حقه

مات :ـــــــــــــمل هذه التظلــــــــــــــــــــــــــــــــوتش

التظلم الولائي .-

التظلم الرئاسي .-

.06/03من الأمر 175أنظر المادة (1)
.246المرجع السابق ، ص بد العزیز عبد المنعم خلیفةع(2)
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التظلم إلى لجنة خاصة .-

ي .ـــــــــــــــم الولائلّ ــــــــ:التظأولا 

التماسم الإداري الولائي ما هو إلا إجراء یقدمه ذو المصلحة و الشأن في صورة إن التظلّ 
یها م یطالب فالعمل محل التظلّ و أف لتي صدر منها التصرّ لى ذات السلطة الإداریة اإو رجاء 

.إعادة النظر فیه بما یحقق سلامة مشروعیته علىمراجعة هذا القرار أو العمل 

هو التظلم الاستثناءذا كانت القاعدة تنص على مبدأ التظلم الإداري هو رئاسي إلا أن إ
الإداریة التي أصدرت الإداري الولائي الذي یرفع ضد قرار إداري غیر مشروع و أمام السلطة

هذا القرار كما هو الحال علیه في قرارات الهیئات المحلیة مثل رفع تظلم ضد قرار صادر عن 
رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص و حسب ما هو منصوص علیه في قانون البلدیة أن 

لطة سّ صاحب الباعتبارهالتظلم الإداري في هذه الحالة یحق أن یرفع أمام مصدر القرار 
.(1)مركزیة اللاّ 

ي ــــــــــــم الرئاسلّ ــــــــــــــــــ: التظثانــیا

لطة م إلى السّ السلم الإداري ، وذلك من خلال تقدیم التظلّ باحترامیبقى الموظف ملتزما 
لطة مصدرة القرار التأدیبي . التي تعلو السّ 

الموجهة إلیها وذلك من خلال تعدیل لطة الرئاسیة بإعادة النظر في الطعون إذ تقوم السّ 
م الكتابي من طرف لطة السّلمیة ، ویتم من خلال تقدیم التظلّ أو سحب القرار الذي أصدرته السّ 

م الولائي المدة المحددة للتظلّ انتهاءیوم من 15لطة الرئاسیة خلال أجل ف إلى السّ الموظّ 
وع ظر والفصل في هذا النّ التقدیریة في النّ لطة الرئاسیة مطلق السّ لطةوللسّ ، والمقدرة بـ شهر 

م وموافقتها على الأجل المحدد رفضا ضمنیا للتظلّ انقضاء، ویعتبر سكوتها بعد عون من الطّ 
.(2)القرار المتخذ

، ني للنـــشر والتوزیع ، دار مدظلّــم الإداري في حل النزاعـــات الإداریــة في القانــون الجزائـريدور التفاطمة بن سنوسي ، (1)
. 39ص 
.57المرجع السابق ، ص عبد الرحمان جدي ، (2)
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ر الإدارة النظر تغیّ لى أنّ إداري الولائي و الرئاسي یهدفان م الإونلاحظ أن كل من التظلّ 
قرار بینما یرفع لى الجهة التي أصدرت الإم الولائي یرفع أن التظلّ روع إلاّ في قرارها الغیر مش

.لى الجهة التي تعلوهاإم الرئاسي التظلّ 

ن لدى لجنة خاصة عثالثا: الط

ع الجزائري ضمانة أخرى عن الرئاسي ، منح المشرّ عن الولائي و الطّ لى الطّ إبالإضافة 
ظر في القرارات التأدیبیة و هي اللجنة تقوم بالنّ م لدى هیئة إداریة خاصة الة تتمثل في التظلّ فعّ 

ادر ضده ع الإدارة بتبلیغ الموظف بالقرار التأدیبي الصّ ، إذ ألزم المشرّ عن الولائیة الخاصة بالطّ 
06/03من الأمر 172ا على المادةقبل تطبیق العقوبة التأدیبیة ، و خلال  مدة معینة بناءً 

. (1)من صدور هذا القراربتداءادتها بمدة ثمانیة أیام التي حدّ 

ع الجزائري في ظل القانون القدیم الإدارة بإعلام الموظف لى ذلك أجبر المشرّ إبالإضافة 
عوى أمام هذه اللجنة بموجب عن و كذلك بإعلامه بآجال رفع الدّ أمام لجنة الطّ عن حقه في الطّ ب

یوما یبدأ سریانها من أول یوم عن لمدة خمسة عشرة كما حددت آجال رفع الطّ 84/10المرسوم 
(2).لى الموظف المعنيإقى الإدارة ملزمة بتبلیغ القرار من تبلیغ قرار العقوبة و تب

شهر إلىد هذه الآجال من خمسة عشر یوم ع في القانون الجدید قد مدّ في حین أن المشرّ 
منه " یمكن للموظف الذي كان 175المادة ، حیث تنص 06/03كامل ضمن أحكام الأمر 

ن المختصة عما أمام لجنة الطالرابعة أن یقدم تظلّ أومحل العقوبة التأدیبیة من الدرجة الثالثة 
وفور رفع الطعن تقوم السلطة التي لها ، (3)"من تبلیغ القرارابتداءفي أجل أقصاه شهر واحد 

حین فصل لجنة إلى، بموجب قرارها صلاحیة التعیین بتمدید إجراء توقیف الموظف المعني
فإن الطعون 84/10من المرسوم 25الطعن في الوضعیة المطروحة ، طبقا لأحكام المادة 

لى حین صدور قرار هذه اللجنة إة یوقف تنفیذ العقوبة التأدیبیة التي ترفع داخل  الآجال القانونی
من تاریخ ابتداءمن شأنها أن تنظر إلزامیا في الطعن خلال مدة ثلاثة أشهر التيالمختصة 

جنة متساویة الأعضاء ، وتصرح بإعادة إدماج إذا لم تؤكد لجنة الطعن قرار اللّ ، ها تبلیغ

.06/03الأمر من172المادة أنظر (1)
. 14/01/1984، المؤرخ في 24/10من المرسوم 24المادة أنظر (2)
.06/03من الأمر 175المادةأنظر (3)
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لا خلال مدة ــــى مرتبه كامالموظف ، یعاد إدماجه و تسترجع إلیه جمیع حقوقه و یتقاض
لدى كل وزیر و كل والي لدى 84/10عن ضمن أحكام المرسوم الطّ و تنشأ لجان، التوقیف

، یتم تنصیبها وجوبا في أجل شهرینو مؤسسات و الإدارات العمومیة ،لمؤهل باسؤولمكل 
ممثلین عن الإدارة و تتضمن هذه اللجان بالتساوي ،، اللجان متساویة الأعضاء انتخاببعد

عیین لطة التي لها صلاحیة التّ ترأسها السّ تالأعضاء ممثلین عن الموظفین في اللجان المتساویة 
من بین الأعضاء المعینین بعنوان الإدارة .اختیاره، یتم أو ممثلا عنها 

ظر في القرارات جنة تختص بالنّ اللّ فإنّ 84/10من المرسوم 24وتطبیقا لنص المادة 
لقائي لى ذلك لها دور في الإحالة على التقاعد التّ إعقوبات من الدرجة الثالثة إضافة المتضمنة ال

عون المتعلقة ظر في الطّ النّ اختصاصها، الذي جعل من 06/03الأمرولم یختلف ذلك مع،
.(1)بالعقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة 

من تاریخ تبلیغ ابتداء) یوما 45لا یتعدى (م للجنة الخاصة في أجل كما یجب تقدیم التظلّ 
الموظف بالقرار التأدیبي و یمكن لها أن تأمر بتوقیف سریان الجزاء التأدیبي لحین البت في 

.(2)م المرفوع إلیها كما تملك حق تأكید العقوبة التأدیبیةالتظلّ 

من ظر في العقوباتعن الخاصة تختص بالنّ ستشف أن لجنة الطّ نمن خلال ما سبق 
:جوء لها تتمثل فيلإن ال، ولذلك فرجة الثالثة و الرابعة الدّ 

.ة ــــــــــبة أو الدرجــــل في الرتـــــــــــالتنزی-
.اري ـــــــــــــالإحالة على التقاعد الإجب-
.التسریح مع إلغاء  حقوق المعاش -

ش .وق المعاـــــالتسریح مع إبقاء حق-

.06/03الأمر من175المادة أنظر (1)
المؤرخ 85/59من المرسوم 131–130المجدد لكیفیات تطبیق المادتین 12/04/2004المؤرخ في 05المنشور رقم (2)
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة . 23/03/1985في 
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جنة في لّ جوء إلى هذه اللال06/03د في الأمر ع الجزائري أكّ المشرّ و تجدر الإشارة أنّ 
هذا ،العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة و الرابعة ، ولم یخول لها النظر في عقوبة العزل 

الأمر فیه إجحاف وهدر لحقوق الموظف في مواجهة قرار العزل ، في هذه الحالة ما على 
.عن الطّ إجراءاتعلى خلاف  اق و طویل ضائي ، وهو طریق شباع طریق قإتّ لاّ الموظف إ

مـــــــشروط صحة التظلّ :عاـــــراب

م الإداري الشروط الآتیة :یتعین أن یتوافر في صحة التظلّ 

التقدم به من طرف صاحب الشأن-1

وهو صاحب المصلحة في إلغاء القرار ،م الإداري صاحب الشأن م التظلّ ینبغي أن یقدّ 
تملك حق سحب لى الجهة التي إم حة شخصیة مباشرة و خاصة به یقدّ الإداري لمساسه بمصل

.(1)بالنظر في التظلمالاختصاصجهة باعتبارهاالقرار أو تعدیله أو إلغائه 

إداريرار ــم قــأن یكون محل التظلّ -2

من قرار إداري نهائي ، فلا یصح أن یكون محلا لأعمال الإدارة م لا یكون إلاّ فالتظلّ 
خذها الإدارة قبل إصدار القرار ، فمثل هذه الأعمال لا المادیة التمهیدیة التحضیریة التي تتّ 

ه م الإداري أن یكون محلّ یكفي لقبول التظلّ و لاتؤثر على مركز قانوني قائم ،لا تكسب حقا و 
.(2)م منهلقرار الإداري المتظلّ لم تحدیدا واضحا یتضمن هذا التظلّ إداریا بل یجب أنقرار 

اــــــم مجدیـــــــــــــون التظلّ ــــــــــأن یك- 3

عدیل أو ظر فیه للتّ على قرار إداري نهائي ، فتملك الإدارة حق إعادة النّ وذلك بأن ینصبّ 
(3)حبقابلا للسّ كان منهسبة لما بالنّ م لا یصدق إلاّ حب حیث أن التظلّ السّ 

.91عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرجع السابق ، ص (1)
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة قسنطینة ، كلیة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائريقیقایة مفیدة ، (2)

.144، ص 2009–2008الحقوق ، 
، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة ، أفریل ) الضمانات الممنوحة للموظف العمومي( شایب أنس عبد الإله ، (3)

.12، ص 2012
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عاد القانونيیم في المــــــأن یقدم التظلّ - 4

لطة المختصة به في المیعاد القانوني لى السّ إم من صاحب الشأن یقدم التظلّ ن یجب أ
ق.إ.م.إ أن میعاد رفع دعوى الإلغاء هو 829ضح لنا من نص المادة لرفع دعوى الإلغاء فیتّ 

.(1)أربعة أشهر من تاریخ النشر أو التبلیغ بالقرار الإداري  

داري یعد شرطا من شروط رفع م الإلّ ضح لنا أن التظق.إ.م.إ یتّ 275طلع للمادة و بالتّ 
م خلال مدة شهرین التظلّ ابق على وجوب رفع ق.إ.م.إ السّ 278الدعوى كما نصت المادة 

ق,إ.م.إ 279نصت المادة م فیه ، كمامن تاریخ تبلیغ أو نشر القرار المتظلّ ینطلق حسابها 
م الإداري م إلیها لمدة تزید عن ثلاثة أشهر عن الرد على التظلّ على أن سكوت الإدارة المتظلّ 

.م الإداري المسبق یعتبر قرار ضمني لرفض الإدارة التظلّ 

ثلاثة أشهر مهلة احترامم و إلزام المدعي ذكره إلزامیة القیام بالتظلّ ا سبق یتبین مم
. (2)للرد الممنوحة للإدارة 

نص في فقرتها لتعدیل الجدید فنجدها تلمن ق.إ.م.إ وفقا 830ه وبالرجوع للمادة إلا أنّ 
الجهة الإداریة لى إم لشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلّ لیجوز ": الأولى على ما یلي 

التي تسري على المحاكم الإداریة و 829مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 
.(3)مجلس الدولة على حد سواء

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25الموافق لـ 1427صفر 18المؤرخ في 08/09القانون رقم (1)
.81والإداریة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

، مداخلة داریة في القانون الجزائريعلى شروط رفع الدعوة الإالواردةملاحظات حول التعدیلات ماجدة شاهیناز بودوح ، (2)
. 9–8ص ص ،2012–2011القضائي في الدول المغاربیة  ، مقال غیر منشور ، الإصلاحفي ملتقى دولي حول 

.داریةانون الإجراءات المدنیة الإالمتضمن ق08/09القانون رقم (3)
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م الإداري أمر جوازي عدیل الجدید جعل من التظلّ وبناء على ذلك ما نلاحظه أن التّ 
(1)جوء لرفع الدعوى الإداریة مباشرة اللّ ا ظلم أولا ، وإمّ إما القیام بالتّ عي أن یختار ،فللمدّ 

عن أمام المحكمة یحدد أجل الطّ "على ما یلي :08/09ق.إ.م.إ 829تنص المادة 
بنسخة من القرار الفردي أو من تاریخ نشر أشهر تبدأ من تاریخ تبلیغ الشخصالإداریة بأربعة

القرار الإداري الجماعي التنظیمي " 

هي أربعة أشهر تسري من تاریخ  تبلیغ أو ا میعاد رفع الدعوى أمام المحاكم الإداریة إذً 
نشر القرار الإداري .

دولة كدرجة أولى و " عندما یفصل مجلس العلى :08/09ق.إ.م.إ 907وتنص المادة 
و ".832لى إ829واد من ــــــــــي المـیها فـالمنصوص علقة بالآجال ــــــحكام المتعلأخیرة تطبق الأ

عة ـــــقدر بأربـــــرى تــــة هي الأخـــــس الدولـام مجلـــــــع الدعوي أمــمن ذلك فإن میعاد رفانطلاقا
.(2)شهر أ

ائي ـــعن القضلفرع الثاني : الطّ ا

ع في مواجهة تعسف الإدارة عن القضائي ضمانة أخرى للموظف منحه إیاها المشرّ یعد الطّ 
، عن في القرار التأدیبي قضاء للطّ لى مرفق الإحقه في اللجوء باستعمال، وذلك قرار تأدیبهفي 

عن في القرار التأدیبي للمطالبة بإلغائه كهدف أساسي و و الغالب أن الموظف یتقدم بالطّ 
لقرار ، هذا ااتخاذعویض على  الأضرار التي لحقته من جراء جوهري ، أو المطالبة بالتّ 

الإدارة مسؤولیتها عن إصدار قرار غیر مشروع الذي ألحق ضررا بالموظف ، و الذي فتتحمل 
من أجلاء لى القضإعنبالطّ الموظف  لجأویعویض خلال فترة توقیفه ، یطالب من خلاله بالتّ 

من القانون العضوي 09من ق.إ.م.إ و المادة 801طبقا لنص المادة ،أو التعویضالإلغاء 
98/01(3).

، 1999،یة ، الجزائرــ، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعداریةالمبادئ العامة للمنازعات الإمسعود شیهوب ، (1)
.311-299صص 

.السابقالمرجع المتضمن ق . إ . م . إ ،08/09القانون رقم (2)
، المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله .98/01من القانون العضوي 09المادة (3)
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ا مّ أ،اء بها أمام مجلس الدولة غالهیئات المركزیة ترفع دعوى الإلادرة عن فالقرارات الصّ 
سبة ، أما بالنّ ترفع أمام المحاكم الإداریة الجواریة الولاةادرة من ق الأمر بالقرارات الصّ إذا تعلّ 

أمام المحاكم للقرارات الصادرة عن باقي الهیئات و المؤسسات الإداریة فترفع دعوى الإلغاء 
الإداریة .

أولا : شروط رفع الدعوى الإداریة  

في استعراض الشروط المتعلقة برفع الدعوى الإداریة وجب علینا أن البدءقبل التطرق و 
نتعرض لشروط العامة التي تشترك فیها الدعوى العادیة و الدعوى الإداریة على حد سواء مع 

نوع من الإجمال.

لرفع الدعوىالشروط العامة -أ

الشروط المتعلقة بالعریضة-1

لكي تكون العریضة مقبولة شكلا یتعین أن تتضمن جملة من الشروط و البیانات الشكلیة 
كالآتي:والتي هي 

فشرط الكتابة یوفر مزایا أن تكون العریضة مكتوبة وذلك طبقا لشكل معین وبیانات خاصة ،
د العریضة في شكل معین جب أن تر و ظام العام لذا من النّ رط، فیعتبر هذا الشّ قة و الثباتالدّ 

.(1)متعارف علیه في عرائض افتتاح الدعوى
 ّن العریضة جمیع البیانات المتعلقة بأطراف الخصومة ، فقد رفضت الغرفة الإداریة أن تتضم

ممثلها بالمحكمة العلیا المصریة عریضة لم یذكر فیها المقر الرئیسي للشركة المدعیة عن 
.(2)القانوني

 ّع ن العریضة عرضا موجزا للوقائع و المستندات المؤیدة للدعوى فقد أجاز المشرّ أن تتضم
. (3)موجزا للواقعان عرضتصحیح العریضة التي تتضمّ 

.2المرجع السابق ، ص ماجدة شهیناز بودوح ، (1)
.123، ص 2005، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر ، الوجیز في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، (2)
.802، ص 2004، منشأة المعارف ، مصر ، شرح الإجراءات التأدیبیةمحمد ماجد یاقوت ، (3)
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وعدد من النسخ بعدد ىو ـــها الدعـــع أمامـــالتي ترفیة ــید الجهة القضائدن یتم فیها تحأ
(1)وم .ـالخص

 یستوجب توقیع العریضة من قبل محامي ، فعلى المتقاضي الاستعانة  به أمام هیئات
التقاضي الإداریة بكافة دراجتها وذلك راجع إلى طبیعة النزاع الإداري الذي هو أكثر صعوبة ، 

هو معمول به على مستوى هیئات القضاء العادي سواء على  مستوى المحكمة أو عكس ما
. (2)لتي تجعل من التمثیل بمحامي أمر جوازي المجلس القضائي و ا

 أمام هاشتراطي أمام مجلس الدولة هناك من یرى فإذا كانت الاستعانة بمحامي أمر ضرور
ع تتمثل في تفعیل دور الدفاع رغم أن نیة المشرّ ل المتقاضي أعباء مالیةریة تحمّ المحكمة الإدا

(3)في تطویر أحكام القانون الإداري .

الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى- 2
أي أن یكون في ى ي في وضعیة ملائمة لمباشرة الدعو : ویقصد بها أن یكون المدعالصفة ،

.(4)وضع قانوني سلیم یخول له التوجه إلى القضاء
 یقصد بها الفائدة التي تعود على رافع الدعوى ، فشرط المصلحة شرط عام في المصلحة :

وى إلغاء أو أما القضاء العادي أو الإداري وسواء قدمت في شكل دعكل دعوى سواء رفعت 
، فقد ذهب ومن خصائص الدعوى أن تكون حالة قائمة أو محتملة،دعوى القضاء الكامل 

الطاعن مصلحة محتملة القضاء الإداري المصري إلى قبول دعوى الإلغاء و لو كانت مصلحة 
.(5)ولیست مؤكدة

 الوضع بالنسبة للأهلیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید رقم : لقد تغیر الأهلیة
حیث أصبحت شرطا من شروط مباشرة الخصومة ولیس 2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09

) من هذا القانون 13ضح لنا ذلك من خلال نص المادة (شرطا من شروط قبول الدعوى ، ویتّ 
الصفة) و (المصلحة ) دون إیراد الأهلیة . (ىل الدعو و التي تضمنت شروط قبو 

.3المرج السابق ، ص یناز بودوح ،ماجدة شاه(1)
.301- 300ص المرجع السابق ، ص مسعود شیهوب ،(2)
الجسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ، دار، الأولى، الطبعة المدنیةالإجراءاتفي قانون الإلغاءىدعو مار بوضیاف ، ع(3)

.93، ص 2009

.145المرجع السابق ، ص محمد الصغیر بعلي ،(4)
.804المرجع السابق ، ص محمد ماجد یاقوت ، (5)
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هي شرط لصحة إجراءات الدعوى ولیست شرط لقبولها فإذا باشر الدعوى شخص نإذ
(1)لیس أهل لمباشرتها كان دعواه مقبولة ولكن إجراءات الخصومة باطلة.

یحة إلى ووقع حجر علیه  فهنا تنقطع الخصومة و الدعوى تبقى صحن فقد أهلیتها ممّ أ
.(2)م على المحجور علیهن یستأنف  في مواجهة من له حق كالقیّ أ

داریةالشروط الخاصة بالدعوى الإ- ب
: قرار إداري محل الطعن- 1

الطعن ء یجب أن یكون موضوع تلك الدعوى حتى یمكن قبول دعوى الإلغاء أمام القضا
أن یكون محل لدعوى الإلغاء ، فمن حیث المبدأ كل قرار إداري یمكن ، (3)في القرار الإداري

لكن یجب أن یكون القرار محل الطعن قرار إداریا له قوة القرار التنفیذي و ذو طبیعة مسببة 
ضد والى ولایة تزي وزو  لضرر ، وقد أشارت المحكمة العلیا إلى ضرورة ذلك في قضیة

صاحب المقرر جاء في حیثیاته:" حیث یستنتج من التحقیق أن ، 02/04/1977صادر في
ن أقرر یلحق أذى بذاته إلى المدعي و ن المأة تیزي وزو وهو سلطة إداریة  ، و هو والى ولای

. (4)عطاء الطابع الإداري  للمقرر المطعون فیه"لإهاذین المعیارین كافیین 
" وهو عمل وقد تم اتفاق بعض الفقهاء على تعریف القرار الإداري محل دعوى الإلغاء

ن سلطة إداریة أو هیئة لها سلطة إداریة بإرادتها المنفردة له طابع تنفیذي قانوني یصدر ع
نه عمل قانوني انفرادي یصدر أار الإداري بوجه عام على ف القرّ ، كما یعرّ "ویلحق أذى بذاته

بإرادة إحدى الجهات الإداریة و یحدث أثارا قانونیة بإنشاء مركز قانوني ( حالة قانونیة ) جدید 
.   (5)أو إلغاء مركز قانوني قائم أو تعدیل

. 322المرجع السابق ، ص مسعود شیهوب ،(1)
.5المرجع السابق ، ص ماجدة شهیناز بدوح ،(2)
.71، ص وم للنشر والتوزیع ، الجزائر ، دار العل)دعوى الإلغاء ( القضاء الإداري د الصغیر بعلي ، محم(3)
، دیوان المطبوعات الجامعیةالطبعة الثانیة،)الإداریةشروط قبول الدعوى (الإداریةقانون المنازعات ، رشید خلوفي(4)

.41، ص 2006، الجزائر، 
، 1984ر ، ـــــــــة ، الجزائــــات الجامعیــــــــــــــ، دیوان المطبوعالطبعة الثانیـــــــــة، دروس في القانون الإداريعمار عوابدي ، (5)
.215ص 
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التي تنص 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 819وبالرجوع لنص المادة 
لقرار على " یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة ا

.(1)"المطعون فیه ما لم یوجد مانع مبررالإداري ، تحت طائلة عدم قبول القرار الإداري
صراحة على الدعاوي التي یشترط فیها ع قد نصّ نلاحظ من خلال ما سبق أن المشرّ 

، دعوى التفسیر ، دعوى القرار الإداري محل الطعن و ذكرها على التوالي دعوى الإلغاء
.فحص مشروعیة القرار

:م الإداري المسبقشرط التظلّ - 2

830ضح لنا من خلال المقارنة بین نصوص قانون الإجراءات المدنیة الملغى و المادة یتّ 
الإداري المسبق أصبح أمرا جوازیا ، وهو الأمر منجد أن التظلّ 08/09من ق .إ.م .إ الجدید 

الذي تناولناه بالتفصیل فیما سبق .

:عادــــــــــــــــــــــــــــــــــرط المیـــــــــــــــــــش- 3

بلیغ بالقرار عن أمام المحاكم الإداریة لمدة أربعة أشهر یسري من تاریخ التّ یحدد تاریخ الطّ 
شرنا إلى المیعاد كشرط لرفع أالقرار الإداري التنظیمي ، وقد الإداري الفردي أو تاریخ نشر

للموظف قبل اللجوء  إلى مانات الممنوحة عن الإداري باعتباره من الضّ الدعوى الإداریة في الطّ 
طرق إلى بعض الحالات التي یكون فیها تمدید للمیعاد .علینا التّ ینبغيالقضاء ، وعلیه

أو أثناء سریانه تحدث قوة ىعند بدایة سریان میعاد رفع الدعو نه أ: یعني عادــــوقف المی
قاهرة یستحسن معها اتخاذ إجراءات رفع الدعوى فیقف سریان المیعاد حتى تنتهي الظروف 

ن أه وهذا یعني قفالقاهرة ، فإذا حدثت هذه القوة القاهرة أثناء سریان المیعاد  فهي تؤدي إلى و 
ساب المیعاد ثم یستكمل ما نما تدخل في حإ تسقط و فعلا قبل القوة القاهرة لاالمدة التي جرت 

.(2)بعد انتهاء القوة القاهرة بقي من المیعاد
عه من ن یمنأي خارج عن إرادة الشخص ومن شأنه القوة القاهرة كل حدث فجائو 

.إمكانیة رفع دعوى الإلغاء

نفس المرجع السابق .، جراءات المدنیة والإداریةالإانون، من ق08/09القانون (1)
.11–7المرجع السابق ، ص ص ماجدة شهیناز بودوح ،(2)
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تحدث واقعة عند بدأ سریان المیعاد أو أثناء سریانه یكون من وهو أن:عادیــــــطع المــق
ن جدید بعد انتهاء هذه ملا ماشأنها إسقاط المدة التي جرت قبل تلك الواقعة ، ویبدأ المیعاد ك

جوء إلى القضاء ، یعتبر قاطع لمهلة رفع لّ لاداري قبل الإم حالة القیام بالتظلّ فيمثلاف،الواقعة 
ریح بالرفض أو انتهاء مهلة دأ المهلة تسري من تاریخ تبلیغ رد الإدارة الصّ دعوى الإلغاء فتب

(1)سكوت الإدارة و التي تعتبر رفض ضمني .

اره ـــــقرار الإداري و أثــغاء الــیا : إلـثان

سبة للكافة ، كنتیجة نّ ادرة بإلغاء حجیة عینیة مطلقة بالتحوز الأحكام القضائیة الصّ 
فتعتبر ىلغاء القرار الإداري موضوع الدعو ن الحكم بإتضمّ اذإالإداري القرارلإعدام طبیعیة 

بغي على جمیع الإجراءات القانونیة و الإداریة التي تمت بموجب ذلك القرار كأن لم یكن ، وین
تزام من خلال تنفیذ حكم الإلغاء و الالالجهة الإداریة المختصة الالتزام بحكم الإلغاء ، وهذا 

وتجدر الإشارة بأن ، علیه سابقا قبل صدور القرار أو الحكم التأدیبي كانوضع كماإعادة ال
لطات التأدیبیة من إعادة مسائلة إلغاء القرار أو الحكم ألتأدیبي لا یمنع في كل الأحوال  السّ 

نتیجة  صابتهاْ عویض عن الأضرار التي ه یمكن للموظف أن یطلب التّ الموظف تأدیبیا ، كما انّ 
.(2)لغي لمخالفته للقوانین اْ ذي لهذا القرار ال

.12، ص ، نفس المرجع السابقاز بودوحماجدة شهین(1)
أطروحة لنیل شهادة (،"ارنةــــــدراسة مق، "عامـــدیبیة للموظف الأضمانات المسائلة الت، أمجد جهاد نافع عیاش(2)

.102–101ص ، ص 2007، سنة كلیة الدراسات العلیا-فلسطین- ، نادي، جامعة النجاح الوطنیة)الماجستیر
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العقوبة التأدیبیة انقضاءالفرع الثالث : 

، لأنها تختلف من عقوبة إلى أخرى ، إذ تزول لانقضائهالكل عقوبة تأدیبیة آجال معینة 
الوسائل التالیة :بإحدىالآثار الناجمة عن العقوبة التأدیبیة 

ا بعمل إنفرادي من السلطة الإداریة بما خول لها القانون من صلاحیات في هذا المجال ، إمّ -
و تتم بعملیة تدارك أخطائها وتصحیحهافي مراقبة أعمالها ،التزاماتهاوهذا من خلال ممارسة 
بسبب عدم المشروعیة .

كما یمكن محو العقوبة عن طریق طلب من الموظف المؤهل في ذلك ، وهذا بعد مضي مدة -
.جمیع طرق الطعن الإداري والقضائيواستغلالزمنیة معینة ، 

العقوبة التأدیبیة عن طریق تقادم المساءلة التأدیبیة ، وهذا ىإضافة إلى ذلك یمكن أن تقض-
الموظف خطأ تأدیبي آخر خلال هذه ارتكاببشرط عدم بعد مرور المدة الزمنیة المحددة قانونا 

(1)المدة .

أولا: سحب القرار الإداري 

قراراتها ، إذ تمارس أعمالها في حدود اتخاذلطة الإداریة بمبدأ المشروعیة في تتمتع السّ 
القانون ها قد تحید الإدارة عن مبدأ سیادة أنّ لها ، إلاّ تدخّ مجالاتما یسمح به القانون في جل 

مادي بحقوق الموظفین وتهدید مراكزهم في بعض الأحیان ، وهذا ما ینجر عنه المساس والتّ 
القانونیة ، وعند الإخلال بالقرار الإداري بتخلف أحد أركانه ، تتدارك عندها الإدارة أخطائها 

له .وتقوم بإصلاحه بما أملاه علیها القانون وذلك من خلال سحب القرار التأدیبي أو تعدی

سبة للماضي والمستقبل على ویقصد بسحب القرارات الإداریة إزالته والقضاء على آثاره بالنّ 
بشكل یجعلها لم اأثر رجعي إعتبارا من تاریخ صدورهالسواء ، أي إعدام أثار القرارات الإداریة ب

(2)تكن أصلا .

.62ص المرجع السابق ، ،جدي عبد الرحمان(1)
.238المرجع السابق ، ص عمار عوابدي ،(2)
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دها القانون ، إذ أجاز لطة الإداریة أن تمارسه ولكن بشروط حدّ حب إجراء یمكن للسّ والسّ 
ریحة للقانون فیما إذا سحب القرارات التأدیبیة الغیر مشروعة ، وذلك في حالة المخالفة الصّ 

فت عن تطبیق الإجراءات الواجب ت بأحد أركان القرار التأدیبي ، أو تخلّ كانت الإدارة أخلّ 
لا في تكییف الخطأ الذيالسلطة انحرفتباعها في عملیة المساءلة التأدیبیة ، أو تكون قد إتّ 

وابط إلى ضرورة المحافظة على بب في وضع هذه الضّ ویرجع السّ ، یتناسب والعقوبة المقررة له 
فین الغیر واقعیة أن تؤدي بالموظّ الاعتباراتهیبة الدولة إذ من شأن التعدیلات المبنیة على 

(1)الآخرین باللامبالاة والفوضى .

على هیبة الدولة والمساس بمصالحها المعنویة وسمعتها أو ثر ؤ مشاكل تبا لأيّ وتجنّ 
حب على عور بعدم المسؤولیة لدى عامة الموظفین ، وذلك نظرا لخطورة عملیة السّ تنمي الشّ 

نیة یتعین على الإدارة ع لذلك ضوابط قانو المراكز القانونیة الناشئة ، ومن ثم قد جعل المشرّ 
بإرسال نسخ عن القرارات الإداریة بما فیها القرارات التأدیبیة من بینها تلتزم الإدارة ، مراعاتها 

أیام من تاریخ صدورها ، كما أنها مجبرة كذلك 10إلى مصالح الوظیفة العمومیة خلال العشرة 
بمراسلة المراقب المالي كهیئة منفصلة وقائمة بذاتها . 

العقوبة التأدیبیة إلغاءثانیا: 

ف المخطأ طیلة مشواره المهني ، وكل ما دیبیة مرتبطة بالموظّ حتى لا تبقى العقوبة التأ
، منح الامتیازاتح للوظائف العلیا والترقیة في الدرجة وغیرها من ینجر عنه من عراقیل كالترشّ 

ص المادة طبقا لنّ ،آثار العقوبة المسلطة علیهوذلك بإلغاءالاعتبارع فرصة لرد له المشرّ 
العقوبة التأدیبیة والتي تتم إلغاءع شروط وإجراءات د المشرّ حدّ إذ ، 06/03من الأمر 176

كالتالي :

الاعتبارالذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى والثانیة أن یطلب إعادة لموظف لمكنی-
سنة من تاریخ اتخاذ قرار ، بعد مرورعیین التّ اتلطة التي لها صلاحیالسّ منالمعاقب 

. (2)العقوبة

.162، ص السابقالمرجع ، كمال رحماوي (1)
.06/03مر من الأ176المادة أنظر (2)
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بقوة القانون ، بعد مرور الاعتباروإذا لم یتعرض الموظف لعقوبة تأدیبیة جدیدة تكون إعادة -
.سنتین من اتخاذ قرار العقوبة 

.(1)، یمحى كل أثر للعقوبة من ملف موظف المعني الاعتباروفي حالة إعادة -

للموظف والذي لدرجة الأولى والثانیة ه یمكن محو العقوبات من اا سبق أنّ ممّ نتجنست
على عكس یشكل إجراءا جدیدا وهاما لم یعمل به في التشریعات الوظیفة العمومیة السابقة ، 

على الرغم من جسامة توقیعها ، فالموظف إلغاؤهاعقوبات الدرجة الثالثة والرابعة التي یستحیل 
الدرجة أو الرتبة التي كان متحصل علیها استرجاعاوع من العقوبة لیس بإمكانهأمام هذا النّ 

ن فعله و حسّ ع في حق الموظف خاصة إذا ما بكل سهولة ، وهذا یعتبر إجحافا من المشرّ 
.(2)رفه  وأعطى نتائج إیجابیة ومرضیة ، و مردودیة  حسنة تصّ 

ف محل عقوبة تأدیبیة من الدرجةضمانا تأدیبیا إضافیا للموظّ هذا الإجراءاعتبارمكن وی
ص من هاجس هذه العقوبة وآثارها القانونیة الأولى أو الثانیة كونه یسمح لهذا الأخیر من التخلّ 

المهنیة ، وكذا تشجیعه على عدم ري ، والتي قد تلاحقه طوال حیاتهالمقیدة في ملفه الإدا
(3)طلع إلى حیاة مهنیة مستقرة .، وبالتالي التّ أخطاء مهنیة أخرىارتكابالعودة إلى 

ثالثا : تقادم الدعوى التأدیبیة

أو فقدان حق ، اكتسابفترة زمنیة من الوقت تؤدي إلى انقضاءوالمقصود بالتقادم هو 
: وهناك من یؤید تطبیق التقادم في المجال التأدیبي مستندا للحجج التالیة

غیر صالحة ن یجعل الأدلة التي في حوزة الإدارة أور فترة زمنیة من الوقت من شأنه بعد مر -
.لمتابعة الموظف

، أمرا یدل على تنازلها تماطل الإدارة في تحریك الدعوى التأدیبیة خلال فترة زمنیة معینة-
ها في المتابعة .عن حقّ 

.06/03من الأمر 176ة المادأنظر (1)
.66، ص المرجع السابق،عبد الرحمان جدي (2)
.142- 141، المرجع السابق ، ص رشید حباني(3)
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في الفقرة الثانیة على أنّه : " یسقط 06/03الأمر من 166ومن خلال نص المادة 
، وبالنظر إلى التعدیل المستحدث (1)هذا الأجل "بانقضاءالخطأ المنسوب إلى الموظف 

من شأنه أن الاتجاهبمبدأ التقادم ، وهذا نجد أنّ المشرّع الجزائري أخذ 06/03بصدور الأمر 
یعطي للموظف العام ضمانة فعالة في میدان التأدیب ، ویخلق في نفسه الشعور بالاطمئنان 

.(2)ة زمنیة معینة بأنّ الإدارة قد تنازلت عن حقّها في المتابعة بعد مرور فتر 

.06/03الأمر من166المادة أنظر (1)
.49ص ، السابقالمرجع ، كمال رحماوي (2)
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بعد دراستنا لموضوع التّسريح التأديبي لمموظف العمومي و الضّمانات المقررة لو في 
 المتضمن القانون الأساسي العام لموظيفة العمومية 06/03التّشريع الجزائري تبين لنا أن الأمر 

الجديد الذي يعتبر الرّكيزة الأساسية التي تقف عمييا  السّمطة التأديبية المختصة و لا سيما إذا 
 .تعمق الأمر بالتّسريح لإرتكاب الموظف خطأ جسيم

و رغم قمة المراجع و الدراسات الأكاديمية المتخصصة في ىذا المجال و الإعتماد الكمي 
عمى النصوص القانونية حاولنا أن نتطرق إلى الإجراء التأّديبي الذي  تقوم بو السّمطة الرئاسية 

بتحريكو بمجرد أن يرتكب الموظف   خطأ يستوجب التأّديب لكن إذا كان لمسّمطة التأديبية الحق 
في توقيع الجزاء التأّديبي ىذا لا يعني أن سمطتيا بالمفيوم التّشريعي مطمقة ، بل ىناك 

 من إرتكاب الخطأ الوظيفي ءاضمانات عديدة لصالح الموظّفين تنشأ بموجب القانون و ذلك بد
. لى غاية تقادم الدعوى التأديبية إ

ستنادا للأمر   يمكن إستخلاص النقاط 06/03 ومن خلال ىذه الدراسة المتواضعة وا 
: التالية 

  إعادة الإعتبار لمموظّف محل العقوبة التأديبية من الدرجة الأولى أو الثانية ، يشكل
إجراء جديد و ىاما لم يعمل بو في االتشريعات الوظيفة العمومية السابقة بالجزائر ، و يمكن 
إعتبار ىذا الإجراء ضمانا تأديبيا إظافيا لمموظف محل عقوبة تأديبية من الدرجة الأولى و 

الثانية ، كونو يسمح ليذا الأخير من التخمّص من ىاجس ىذه العقوبة و آثارىا القانونية المقيدة 
 .في ممفو الإدارى و التي تلاحقو طوال حياتو المينية 

  عمى إجبارية أخذ رأي المجمس التأديبي عند إتخاذ 06/03تأكيد المشرّع في الأمر 
العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة ، وىو الرأى الذى يعد ممزما بالنسبة لمسّمطة 

 .المختصة بإتخاذ العقوبة 
  أقرّ المشرّع أحقية تقاضى المعني خلال فترة التّوقيف نصف راتبو الرئيسي ، وكذا مجمل

 ، و كذا الشأن 1966المنح ذات الطّابع العائمي ، عمى خلاف القانون الأساسي العام لسنة 
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 و يبدو أن المشرّع حاول أن يراعي الوضع الإجتماعي لمموظفين الذين 85/59لممرسوم رقم 
 .من المفترض أن لا دخل ليم سوى راتب الوظيفة

  لى أربع إوضع سمّم لمعقوبات التأديبية يتماشى ودرجة خطورة الخطأ المرتكب إذ قسّميا
   .درجات من الأقل ضررا الى الأكثر جسامة

  إعادة تصنيف الأخطاء المينية المرتكبة من الموظف العمومي إلى أربع درجات. 
  توفير الكثير من الضّمانات لمموظف العمومي فيما يخص المتابعة واجراءاتيا حتى بعد

 . التاّْديبيصدور القرار
أن المشرّع الجزائري أعطى أىمية كبيرة لمموظف العمومي  :ومما سبق ذكره يمكن القول 

من خلال منحو عدّة ضمانات ، وذلك بدءا من ارتكاب الخطأ الوظيفي إلى غاية تقادم الدعوى 
التأديبية ، وذلك من أجل حمايتو من تعسف الإدارة عند توقيع العقوبة التأديبية بخرقيا لمبدأ 

المشروعية والمتمثل في عدم احتراميا للأجراءات التأدبية ، أو عند عدم وجود التناسب ما بين 
الخطأ الوظيفي والعقوبة التأديبية ، غير أن ىذه الضّمانات تبقى غير كافية إذ لا يمكن مثلا 

افة ضلمموظّف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة أن يطمب إعادة الإعتبار ، إ
إلى ذلك أن السّمطة المكمفة بالتأديب ىي نفسيا السّمطة المكمفة بالتّحقيق أي السّمطة الرئاسية 

 . نات الممنوحة لمموظف خاصة في حال فصمو اوىوما يعد مساسا بالضّم
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 28 . مرحمة التحقيق : الفرع الثاني 

صدار القرار التأديبي : المطمب الثالث    29 . مرحمة المداولة وا 
 29 .مرحمة المداولة : الفرع الأول 
 31 .مرحمة إصدار القرار التأديبي : الفرع الثاني 

 34 . الضمانات الممنوحة لمموظف في مواجية العقوبة التأديبية : المبحث الثاني 
 34  . (القرار التأديبي  )الضمانات المقررة  قبل توقيع العقوبة : المطمب الأول 
 34 .اخطار الموظف بالتيم المنسوبة إليو : الفرع الأول 
 35 . الاطلاع عمى الممف التأديبي: الفرع الثاني 
 36 . الحق في الدفاع المقرر: الفرع الثالث 

 38 .الضمانات المقررة بعد توقيع العقوبة : المطمب الثاني 
 38 (الطعن الإداري  )التظمّم الإداري : الفرع الأول 
 44 .الطعن القضائي : الفرع الثاني 
 50 .انقضاء العقوبة التأديبية : الفرع الثالث 
 55 الخاتمـــــــــــــة

 58 قائمة المصادر والمراجع 
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